كتابُ الشفعَةٍ 


لى نفك دشي رالا سار شيك ندم E‏ 


وهى ثابعَة بالسكّة والالجماع ؛ أماالستة »فماروى( جابر رض الله عنه »قال : قضّى 

رسول الل ع شفع فيا ل يقس ٠‏ فإذا وَفَحَتِ الحَدُودُ » وصَرَفَتٍ الطرق » فلا 
شفعة . ممق عليه“ ومسلو قال : قَضَى رسول الله ع بالشفعة فى كل : شرك 
قْسَمْ ؛ رة , أو حائط » لا جل لهأن َي حتى يسان شريكهُ . فإن شاءأحدٌ » 
وإن شاءً رك فإن باع ول يسو فهو أحق به . وى : إنما جل رسول الل 
َه الشفعة فيما لم يُقسمْ » فإذا وَقَعَتِ ت الحُدُودُ » وصرْفَتٍ الطرف » فلا شفة . وام 
الِإجْمَاعٌ » فقال ابن المنذْرٍ : أْجْمَعَ امل العلم على إثباتِ الشفعَة لِلشَرِيكِ الذى لم 
قاسم » فيما بيع من أرْضٍ أو دار أو حائط والمَعتَى فى ذلك أن اح الشریكينِإذا راد 
أن يځ نصِيبّه ؛ ومَكُنَ من ب بیعه لشريكه » وتخلِيصِه مما کان بصَدَدِه “من توق 


. » عن‎ ١ : ف م زيادة‎ )١( 
» أخرجه البخارى » فى : باب بيع الشريك من شريكه » وباب بيع الارض والدور والعروض » من كتاب البيوع‎ )۲( 
وفى : باب الشفعة ما لم يقسم ... »من كتاب الشفعة » وف : باب الشركة ف الأرضين › وباب إذا اقتسم‎ 
.ومسلم ,فى :باب الشفعة »من‎ ۱۸١١ ٠٠١١ ٠١ 4 / الشركاء ... » من كتاب الشركة . صحيح البخارى”‎ 
. ٠۲۲۹ / ۳ كتاب المساقاة . صحيح مسلم‎ 

كا أخرجه أبوداود » فی : باب ف الشفعة » من كتاب البیو ع . سنن ألى داود ۲ / ۲٣۹‏ . والترمذى .فى : باب 
ما جاء إذا أحدت الحدود ... » من أبواب الأحكام . عارضة الأحوذى ١7١ / ٩‏ . والنسانى » فى : باب ذكر 
الشفعة وأحكامها » من كتاب البيوع . المجتبى ۷ / ۲۸۲ . والامام أحمد › فى : المسند ۳ / ۲۹۱ ۳۱۹٣۰‏ ؛ 
YY‏ 4 . | 
(۳) الربعة : الدار والمسكن ومطلق الأرض . 
)٤(‏ ف م ١:‏ بصده ؛ 


to 


و۹/٥‎ 


۲۹/٥‏ ظ 


الخلاص والاممْتخْلاص » فالذى يَقعَضِيهِ سن العشْرَةٍ » أن يَبِيعَه منه » لِيَصل إلى 
غرضبه من بيع تصییبه » وئخلیص شريه من الضَّررٍ » فإذا م يَفعَل ذلك » وِبَاعَهُ 
لاجتبیٰ سَلط الشترعٌ الريك على صرف ذلك إلى نفسيه ولا غلم أحدًا حالف هذا 
إلا الأصّمٌ » فإنّه قال : لا بت الشفعة ؛ ؛ لأن فى ذلك إضرارا بارباب الأملاك ٠‏ فان 
الشتترق إذا عَم أله ُو مده | إذا ابتَاعَهُ » لم يَبتَعْهُ » ويَتَقَاعَدُ الريك عن الشرّاء » 
فِيَسْتَضرٌ امالك . وهذا ليس بشىء ؛ لِمْحَالْفتِه الاثار الفايقيوالاجماغ الممْمقَ3 قبله . 


قرام ق 


لا ذاو موعن + أحدهها اپ ا 
كج بذك كاي سقط فاق الشف فاق الشفعة 
من أ فع , وهو الزَوْجُ فإ الشْتّفيَ كان ُصيبّه مرا فى ملک فبالشفعة يضم 
المبيع | إلى ملكه فِيَشْمَعُهُ به . وقيل : اشتقَاقها من الرُيَادَة ؛ لأن اتيم يزيد المَبيعَ فى 


کر ع عل 


١م‏ - مسألة ؛ قال أبو القاسم : ( ولا جب الشَفعَة إلا للشريك الْمُقَاسِم › 
إذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ » وصِرّفتٍ الطْرّقٌ » قَلَا شفْعَةَ ) 

وِجُمْلَة ذلك أن الشفعَة بت ت على حلاف الأصل » لی اا غ ولاك المشقري / 
بغير رضاء منه » وإجِبَارٌ له على المعَاوضة > مع ما ذَكَرْةُ لصم لكن اھا الشر ع 
لِمَصلَحة راجحة فلا قبت إلا بشروط اربع : أحدها » أن يكون الملكُ مُشَاعًا غير 
مسوم » فأمًا ا جار فلا شفعَة له . وبه قال عمرٌ » وعنهان » وعمر بن عبد العزيز » وسَعِيدٌ 
ابن السب » وسليمانة بن يسار » والرشريٌ » ويي الأنصارق » وأمر الئاق : 
ورَبيعة » والمُغِيرَة بن عبد الرحمن ومالك » والأورَاعِيٌ » والشافِعيٌ » وإسحاق » وأبو 


(5) ف ب :« المشفع ٠‏ . 


(١)4ىفب‏ :د ق»©. 


5 


ثور » وابن المنْذْرٍ » وقال ابن شبرمة ؛ والئوری » وابن ألى لیلی اماب الاي : 
ال بالشركة £ بالشركة ف لطريق . > ثم بالجوار . وقال اپو حنيفة ة : يقَدّم 
الشريك » فإن ل يكن » وكان الطَرِيقٌ مُشترَكًا » كدرب لاينْمدٌ » ثبت الشفعَة لجميع 
هل الدّرْبٍ » الأقرَب فالأقرب اي ّت لماص من دَرْبٍ ل 
خاصة اال العتيرى + وسوار > ا يت بالشركة فى الملل ؛ وبالشركةٍ فى الطريق 
واخکجوا یا ری أب تفع »قال لل ا مك : ٠‏ الجَارٌ أَحَقٌ بصقبو" » . 
روا البُحارِيُ وأبو داو“ . ورَوّى الحَسَنُ » عن سَمُرةَ » أن الى عه قال او 
الدّارِ أَحَقٌ بالدّارٍ » . روَا e‏ ن* . قال : یٹ حَْسَنٌ صّحِيحٌ . وروی“ 
الترمذی فى حَدِيثِ جاب" :7 الجا احق يدَاره بشفعهه”* يَنْعَظِر بهذا کان غَائبًا ‏ إذا 


(۲) فى م ٠:‏ الال ٠‏ . 
(7) الصقب : القرب . 
)٤(‏ أخرجه البخارى » ف :: باب عرض الشفعة على صاحبها قبل البيع » من كتاب الشفعة » وفى : باب فى اهبة 
والشفعة » من كتاب الحيل . صحيح البخارى ۳ / 1° 4<۱ / o‏ . وأبو داود » فى : باب فى الشفعة » من 
كتاب البيوع صن ألى داود ۲ | „te‏ 

كا أخرجه النسانی » فى : باب ذكر الشفعة وأحكامها . من كتاب البيوع . المجتبى ۷ / ۲۸۱ 187 . وابن 
ماجه » فى : باب الشفعة والجوار » من كتاب الشفعة . سنن ابن ماجه ۲ / ۸۳۳ ۸۳٤١‏ . والامام أحمد ‏ فى : 
المسند ع / ۴۸٩‏ )۴۹۰ )1 / ۴۹۰1۰ . 
(5) فى : باب ما جاء فى الشفعة > من أبواب الأحكام .. عارضة الأحوذى * VF‏ 

كا أخرجه أبو داود » فى : باب ف الشفعة » من كتاب البيوع . سنن أبى داود ۲ / ٠٠٠‏ . والامام أحمد »فى : 
المسند + / 8م“ °۰ | ۸ 1١941١1١١‏ :8م١ا.‏ 
(5) فى ب 0006| 
(۷) تقدم تخريجه عنه فى أول الباب ؛ عن أبى داود > کا أخرجه فى : باب ما جاء فى الشفعة للغائب » من أبواب 
الأحكام . عارضة الأحوذى 5 / ٠۴١١‏ . 

كا أخرجه أبو داود » فى : باب ف الشفعة »من كتاب البيوع . سنن انی داود ۲ / 5 .وابنماجه .فى :باب 
الشفعة والجوار > من كتاب الشفعة . سنن أبن ماجه ۲ / ۴ . والدارمى »فى : باب فى الشفعة » من كتاب 
البيوع . سنن الدارمى ۲ / ۲۷۴۳ . 
(۸) سقط من :م . 


FY 


و۳/٥‎ 


.9 ر 


کان اقا لیت لاک الال ملك يدم وتاب الت 
الشفعة به" , كالشركة . ونا ٠‏ قول النبئّ عت رد لايا ا ت 5 
قت اليد ع ور لت الق 1 > 6 ' . وروی ابن جرَييج » عن 
ست os‏ 
ع ١:‏ إذَاة سيب رض ب ا ٠‏ فلا شفعة فيا ( روا أبو ادا 5 و 
الشفحة بتك ئت ف مضع الاق على ادف الأصل تی مدوم فى محل التراع 4 
فلا تبت فيه وان لاء المعْنَى ٠‏ هو أن الشّريك ربّما دحل عليه شرك 5 
به فَدْعُويُ الحابجةٌ إلى مفاستميه أو بطل الك اعل المقاسة فلخل ال رر عل 
الشرِيكِ بتقص قِيمّةِ ملكه > وما يَحْنَاجَ إلى إِحَدَائه من المَرَافِقٍ » وهذا لا يوجَد فى 
E‏ 4 مال 7 5 7 i O‏ 3 ا 
المَقَسُوم . فأمّا حَدِيث ألى رَافع » فليس بصريح ف الشفعَة » فإن الصَمَبَ القَرْبُ 
يقال بالسين والصادٍ . قال الشاعا 29 : 
اك 6 د ع ا 5 2 و 5 و 
/ كوقفة في ةنزِحٌ مَحلتتها لاام دازهماوا صقب 
مل اهآر اسان جار ومرله يوني ذلك . وتجبرنا صربح صحيح ١‏ 
فيشلم م » وبي الأحَادِيثِ فى أسَازِيدها مَقَال دفشيِيت سرا تويبو عم الس وم 
يسْمَُ منه إلا حِيتَ الق . قاله أُصّحَابٌ الحديث . قال ابن المنذر : الغابتٌ عن 
رسول الله عه حدیٹ جابر » الذى رویناء وما عدا من الأَحَادِيثِ فما مال .عل 
أله يحمل أنه اراد با لجار رالشريك ىَ ؛ فإنّه جَارٌ أيضا سی کل واحيد من ارون 
جارا قال الشاع : : 
س سوس 0 2 30 ين كن 8 ES‏ 
أجَارََنَا بيبى فإك طالققة كذاك امور التاس غادٍ وطارقة 


(94) سقط من : ب . 

. تقدم نخريجه فى صفحة ه47‎ )٠١( 

. 470 تقدم نخريجه فى صفحة‎ )١١( 

. » يطالب‎ ٠: ف الأصل »م‎ )١١۲( 

(۱۳) هو ابن قيس الرقيات » والبيت فى ديوانه ۲ . 

. من هنا إلى قوله : « الأفعى )اظ من : الأصل 6 فين‎ )١ ٤( 
CTA 


قال“ الأغشى وی الضرئان ارين ؛ اشير اهما ف الج 2 
ابن مالك : کنب بين جارئین لى » فضَرَبَتٌ اشاق الأخرّى بوط » فقتلتها 
وجَنِيتها . وهذا يُمْكِنُ فى اویل حَدِيث ألى رَافِع أيضا . إذانَبَتَ هذا » فلا فرق بين كَوْنِ 
الطريق مُفْرَدَة أو مشتركة . قال أحمدٌ » فى رواية ابن القاسيم » ف رَجُلٍ له أْض شرب 
هی وأرْضُ غيره من تهر واحيد : ولا شفعَة له من أجل الثرب » إذا وَفَعتِ الحُدُودُ فلا 
شف . وقال > فى رواية ألى طالب > وعبيد الله » ومكتى و اك الأو الح 
بالجوَارٍ » وقدّمَ إلى الحاكم فأنْكَرَ : لم يَخلِف ء إِنّما هو انيار » وقد الحتلف الناس 
فيه ا لما هذا ل يمين الك هلها على القع ولت ay‏ 
الاجْتهادٍ مَظَئُوئة » فلايْقطعيبُطْلَانِ مَذْهب المُحَالف . ويِمْكِنُ أن يحمل كلام أحمد 
ههنا على الور > لا على التَحْرِيم ؛لأنه حك بيطلا مذهب المُخَالِف . ويجورٌ 
لِلمُشْمَرِى الامتناعٌ به من تَسْلِييٍ المبيع » فيما بيه وبين الله تعالى . 

فصل : الشَرط الثانى ات یکوت الیم آنا ؛لأنهاالتى تى على ادام ؛ ويَدومُ 
ضَررها مانا ردا ا ونين مير ؛ أحدهها , تَتْبِتٌ فيه اة با لاض وهو 
البنَاء والغراس ُ اع مع الأْض عله اط ناقتۇ ليما لايس ؛ بغير خلاف فى 
المَذْهَبِ + زلا تقرف فيه بین تن ابت ت الشُفعَة خلافا . وقد دل عليه”"" قول النبيّ 
عل ؛ وقضّاوه باش فى كل شيك ل يقس ةا يفيل" ,يمنا يل | فيد 
ابتاك والأشْجَار0 "2 . القسم الفانى » مالا يت فيه الشفعَة تيا ولامُفرَدًا » وهو لر ع 


. » فی م :قال‎ )٠١( 
. 737 والبيت للأعشى فى ديوانه‎ 
٠ ٥۲٠٠١٠۱/۸ والنسانى‎ » ٤۹۸/۲ المسطح : عمود الخباء » وانظر الحديث عند ابی داود‎ )١5( 
. » علىذلك‎ ١: بىف)١١/(‎ 
. ٤٠١ تقدم تخريجه فى صفحة‎ )۱۸( 
. ©» والغراس‎ ١: فى ب‎ )۱۹( 


<۳۹ 


ه/. لظ 


والثّمَرة الظاهرّة تُبَاعُ مع الأض ؛ :2 يا وين بال ة مع الال , و ,بدا قال 
الشَافْىٌ . وقال أبو حنيفة » ومالك : يوتحذ ذلك / بالشفعة مع أصوله الأنه منص لبا 
فيه الشفعة » قبت فيه الشفعة تا 2 «“كاليتاءوالؤراس . ونا أنه لايل فى الع 
عا » فلا يوذ بالشفعَة » كقمّاش الذَّار » يمكسله المَاءُ والغراس » وتَحقيقه أن 
الشفعَة بيع اقيق لكن الشّار ع جَعَل له سْلَْانَ ليذ بغیر رضى المُشئرِى »فإن 
بيع الجر وفيه لمر غير ظَاهِرٍَ > كالطلع غير امور دحل ف الشفعة ؛لأنهاتتبَعُ فى 
بنع » بهت اراس فى الأزض .يناما يخ مر من الأرض » فلا شَفَحَةً فيه ١‏ 
سواءٌ كان مما ْمل » كالحَيّوانٍ ولاب والسّفن والحجَارَةٍ والرّرْعَ والمارٍ » أو لا 
يقل » كالبنَاء والراس إذا بي مرد . وببذا قال الشَافِعِىٌ » وأصْحَابُ الرأى . وروی 
عن الحَسَنٍ » والَورِى » والأورَاعىَ ؛ والعَتْبَرىٌ » وقتَادة » ورَبيعَة » وإسحاق : لا 
شفعة فى المَنْقوَاتٍ . واتلف”'" عن مالك وعَطاء ؛ فقالامرّة كذلك. »وة قال : 
الشفَة فى كل شىء > حتى ف الوب .قال ابن الى موسى : وقد رُوَىَ عن ألى عبد الله 
ية أخرى أن ا واجبة به فيما لا يسم كالججًارة وليف والحَوانِ » وما فى 
معنى ذلك . قال ابو الطاب : وعن أحمد رواية اى أن الشايعة ‏ جب فى البناء 
والغراس وان پخ قرا . وهو قول ماِكٍ لوم قوله عليه السلامٌ : ٠‏ الشفعة 
فيمًا لم يق سض e E‏ ضِعَتٌ لفو" الضرر ومحصُول الضرر بالشركةفيما 
لاقم أبلممنه يما نسي ا ابآ اة ری أن ال كه قال ; : و لخن 
فى كل توي + 0 أن قول الب عب ٠‏ الشفعة مَل يقس فَإذًا وَقَمَتَ 
اميد » مرت الطرق » فلا شف + . لا اول الها دكن ».وزلما اة مال 


ا 


. سقط من : ب‎ )7١( 

(۲۱) أى النقل . 

(۲۲) ف الأصل : « منفردا ١‏ 

(۲۳) فى ب ١:‏ لرفع » . 

. ١١4 / 7 أخرجه الترمذى  فى : باب ماجاء أن الشريك شفيع » من أبواب الأحكام . عارضة الأحوذى‎ )۲ ٤( 


i. 


پلقسيه مين ا اش ؛ بدَليل قوله : « فإذا وَقَحَتَ الحَدُودُ » وصرّفت الطرق . ولأ 
هذا مما لايَْاَى على الداع فلائتجبٌ فيه الشفْعَةَ » كصبْرة الطَعَام » وحَيديث اب نألى 
ا سل : 0 ق الک اموق يها واكم فى الفراف ° دولاب 
بالتاغورة » کالځکم فى اليناء . اما إن بيعت الجر ة مع راا من الأرض ا 
عم كلها من الأرض »۽ ٠‏ فحُكمُها حکم مالا ب سيم من العَمَارٍ » ولا هذا مما لا 
اتس على ما سکره تيل أن لاكنيصت التشفعة فبا محال لأ القَرَار تاب ا ' 
فإذالم جب الشفحَة فيه مُفْرَدَة ]تحب ف بها . وإن بيعت حصة من علو دار ٥و‏ 
مشتر ك ترت ؛ فإن كان اَمَف الذى تَحْتّه لصّاحب السفل » فلا شفعَة ف العو ؛ 
لاله بتاءِ مغر ؛ وإن كان لِصاحب العلو وقكذللك. + لاله بتاءِ منفرد لکونه لاض 
له فهو ا لو لم یکن المسقف له . وتیل وت الشفعة + ل له قزار »> فهو 
کالسفل . 
-- فصل : الشّرط الثالث » أن يكون المَبِيعٌ مما معأ ِنُ ِسْمَه » فأمًا مالا يُمْكِنْ 
ویر ل ارم ٠‏ ولحي الم » والعضادة(* "© » والطرييق 
» والعرّاص” "© الضيقة » فعن أحمد فيها روَايتانِ وإخداهها »لا شنحة فيه : ويد 
Hi‏ يد » وربيعة »لشاف . والثانية » فبا الشفعَة . وهو قول ألى حينفة ‏ 
وري » ابن سرج . وعن مالك كاوَِيٍ . وجه هذاعُمُوم قوله عليه الام 
١‏ الشفعة فِيمَا ل يُقَسَمْ » . وسابرٌ الألمَاظ العَامَة لان الشفعة ّث لازال ضرر 
المشاركة » والضرر فى هذا التو ع اکر N‏ . الأول ظاهرٌ المَذْمَبِ 5 


(5؟) ف الأصل ETT‏ 

(579) فى ب ء م : ١‏ الغراق » . والغراف : ما يغرف به . 

(۲۷) قم : ١‏ فيما ؛ . 

(۲۸) عضادتا النير توان تكونان على جانبيه » وعضادتا الباب : خشبتان منصوبتان مثبتتان فى الحائط على 
جانبيه . | 

(۲۹) ف الأصل : ٠‏ المعراص 8 . 
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/\ ۳ظ 


لارو عن النبى ع اتال م لاشفعةفی اء ولا طریق » ولا مَنْقبَة و5 
والمَنْقيَة : الطريق الضَيّقٌ . رَوَاهُ أبو الحطاب فى « رعوس اسا وروی عن 
مان رضي الله عنه »أنه قال : لا شفعَة فى بر ولا قل د ولاك ابات الشفعة فى 
هذا يضر بالبائع اکاک أده قلسن ایاپ الشفتة ل كمبيه با ا 


نے 


ْم المُشرى لأجل الشفيع فيتضرر البائع » وقد يَمََنِع ليع CET‏ 
يود إثبّائُها إلى تفيها مك ل : إن الشفحة إا تبت لدفع الضّرّرِ الذى 
يَلْحَقه بالمُقَاسَمَةٍ » لما يتاج إليه من إِحَدَاتِ الرافق الخاصّة » ولا يُوجَدُ هذا فيما لا 
يسيم . وقولهم : إن الضرر ههناأ كر ايده . قلنا : إلا أن الضرر فى محل الوقاق من 
غير جنس هذا الضرّرٍ » وهو ضَرَّرٌ الحاجة إلى إخداث المُرافق الخاصة » فلا يكن 
العدية وف الشف مهنا ضر غير بوجوو فى محل الوقائق ٠‏ وما E‏ 
عدر الإألحاق » فما ما أنكنَ سه سمه ما د 5ن » كالحَمَام الكبير الواميع بع ا ت ۽ 
حيث إذا قسنم م سضر بلِسسْمَةٍ » وأمكن الالْتِفَاعٌ به حَمّامَ » فإن الشفْعَة جبٌ 
فيه لالت ابر والذور راشاو ؛ متى أمْكنَ أن يَْصل من ذلك سيان كالبكر 
سیم يشرين يزتقى الماء منبما 7 چ ل / وكذلك إن كان مع البثر بَيَاضَ 
اض » بحيث تحمل ابد ف د امن وت اة ابن الى 
اة ,وداک إن كان لها حصن ب سمه بحيث بحص اران" 
فى اح القِسْمَيْن , أو كان فها أ حجار وار ة » يُْكِنٌ أن يرد کل واحد منہما 


يحجَريّن » بج ال ...وإن ل یکی إلا أن تخل لكل واحك ہما سا ۹*۸ 


)۴١(‏ أخرجه بنحوه عبد الرزاق » فى : باب هل فى الحيوان أو البعر أو النخل أو الدين شفعة » من كتاب البيوع 
احتف ۸ / ۷۸ . 

. سقط من : الأصل  ب‎ )۳١( 

(۳۲) فى ب : ١‏ النراع ) . 

وعم فى الأصل ‏ م أفجبت » . 

(15؟) فى م ١:‏ الحجر ) . 

.» لم‎ ١: ف م‎ )۴١( 


۲ 


يكَمَكنُ بهل" © من إبْقَائِهارَحَى ءلم تجب السفعَةٌ . فأما الطريقٌ عفان الدَّارَِذا بيعت وها 
طَرِيقٌ فى شار ع أو دَرْبٍ نافذ » فلا شْفْعَةَ فى تلك" الدَّارِ ولاف الطريق ؛ لاله لا شركة 
حف ذلك . وإن کان الین زب غير نافذ ‏ ولا طَريقٌللدارٍ سى تلك الطريق » 
فلااشفعة أيضًا لات ذلك بضر بالمُشتری لانالدار 2 تَبقَى لاطريقٌ ها . وإن کان 
ِلدَّارٍ باب احر ؛ د أو كان ها مَوْضيعٌ يُفتَحُ منه باب لها إلى طرِيق ق¿ 

َظرْنًا فى طريق” " المَبيع من الدَّارِ »فان كان مما( لا تُمكِن قسمته قشف فيه ۽ 
وإن كان لتك و ١‏ وجَبّتِ الشفعة فيه ؛ لأنّه رض مشتركة تحمل القسلمة ' 
وجيت فيه الشفعة ۽ كغير الطربق يفيل أن لاک حال فياعال + ان 


قر 3 
لعي 


رشتين كول امي ال مكل کر مما لخر ,لشف 
تفريق “صفق المُشْتَرى وأ بعض المَبيع من العقار دون بعض, فلم جز . ا 

كان الريك فى الطَريق شریکا فى الدَارٍ » فأراد أذ اربق حه دجام 
الجارٍ وصحنه » كالقول فى الطرِيق المَمْلُوكِ . وإن كان نْصِيبُ المُشتّرى من الطريق 
اکر من حَاجيه » فَكرَ القاضى أن الشفعة تحب ف لزيد يكل حال ا 
المقتضى كلم لايع . والصّحِيح أنه لا شفعة فيه ؛ لأن ق وها تايط اة 
المُشتّرى » ولا يَخْلو من الضرر"“ . 


فصل : الشّرط الرابع » أن يكونَ لقص مكلا برض » وأما المنتقل بغير 


ا م 

(۳۷) سقط من : الاصل ا 

(۳۸) ف الأصل ب : « النافذ » . 

(۳۹) ف الأصل , ب : ١‏ الطريق » . 

(-5)فى ب ۲م :۱ مرا ٩‏ . 

. 4 تفويت‎ ١ : تعويق ) . وف م‎ ١: ف ب‎ )٤١( 
. » الضر‎ ٠ : ف الأصل‎ )٤۲( 

٤۲ (‏ ) ف م ١:‏ شقصا » . 


ET 


و٥‎ 


عض » كالهيّة بغير تاب » والصدَقّة » والوصييّة » والاث » فلا شفعَةَ فيه » فى قول 
عَامُة أل الهلم ؛ منهم مالك ؛ والشافهى وأصْححاب الي وك عن مالك روا 
أخرَى ف اقل بهَةٍ أو صد » أن فيه الشفعة ويا حذه الشَفِيعٌ بقِيمَته بقِيمَته . وحکی 
ذلك عن ابن ألى یی ؛ ؛ لان التشفعة ّت ت لارَالَةِ ضرز الشركة وهذاموْجُوة ف / الشركة 
كيفما كان ؛ والضررٌ اللاجقٌ بالمتّهب دُون ضرَّرٍ المشتّرى ؛ ل قدا الى على 
شيرّاء الشُقص » وِيَذْلّه ماله فيه دَلِيلُ حاجَيه إليه » فائْترَاعُه منه أَعْظُمُ ضرا من أنحيذه 
ممن ل ود مته ليل الاج إليه... ونا » أنه التقل بغير عرض ء أنتبّه الميرات. »رلا 
محل الفاق هو البَيْعُ » والحكبَرٌ ورد فيه » ولیس غيرُه فى متاه ؛ لن اليح يذه من 
المشگری بول السب الذى التقل به إليه ؛ ولا یکن هذا فى غيره ولأنّ الشفيع امح 
الشقص بكمَنه » لا بقِيمَته ٠‏ وى غيره يذه ته ٠‏ فافترَقا نأ اکل وض 
فينقسرم قِسمَين وأحدهها دما عوج اال ٠‏ كالبيع » فهذا فيه فيه الشّفعة بغير جلاف 5 
وهو فى حَدِيثِ جابر » فإن باع وم يُوذْنْهُ فهو احق به . وكذلك كل عَفْد جَرَى مَجْرَى 
الع » كالصلج بمعنى الع » لصح عن الجتَاَاتِ المُوجيّ ةمال »اة المَشرُو ل 
فن i‏ ؛ لأ ذلك بيع ّت فيه أَحَكَامُ اليم لج ' وبه يقول 
ماللكٌ » لشاف » وأصْححابُ الرأي إلا أن أبَا حنيفة وأصْحابه قالوا : ابت الشفعة 
ف اله المَشرُوط فيها واب حتى يَتَابَضًا ؛ لل اة لا تتبث إلا بابض فا 
ابعر لجار .راء آل نها وض هو مال » فلم تقر إل لضي ف 
استحقاق الشُفعة » > كالبيع . ولا د يصح ما قالوه من اينار لفظ الهبَة ؛ ۽ لأن العوضّ 

مال القع i‏ > وبجَعلَهُ عِبَارَة عن البيْع » خاصّة عندّهم > فاه يَنْعَقَدٌ بها 
النَكَاحُ الذى لااتصيحٌ اله فيه بالائمَاق . القسم الشافى .ما الَْقل بعوَض غير الما » نحو 
أن يَجْعَلَ الشتُقص مَهْرًا » أوعِوّضًا فى الخُلع » أو فى الصّلح عن دَم العَمْد » فظاهِرٌ كلام 


. © الثواب المعلوم‎ ٠: فى م‎ ) ٤٤-٤ ٤( 


٤٤ 


ارقي أنه لا شفعَة ف(“ ؛ أنه ل عرض فى يج مَسَائلهلغي لبج . وهذا قول أى 
بكر . وبه قال الحَسَنُ » والشّعبى » وأبو ثور وأُصْححَابُ الرأي > کا عنهم ابن 

المتذر » واممَارَهُ . وقال ابن حامد : تَجبٌ فيه الشفعة آ قال ا مه وال حارٹ 
العُكْلِىٌ » ومالك » وان إلى لَيلَى ‏ والسَافِِىٌ . ثم امحتلفوا”' بم اَذه ؟ فقال ابن 
شی ب وساللف ٥‏ وای إلى ليلى :باد الشقص” يقيتته . قال القاضى : هو قياس 
قول ابن حايد ؛ لأا لو اجا هر اليكل رتا اشع عل الأجانب » ور 
بالشّفيع ؛ لأْنّمَهْرَ المثل يَتَمَاوَتُ مع المُسَمّى ‏ لِتَسَامُح الاس فيه فى العَادَة » بخلاف 
ليع . وقال الشريف أبو جعفر » قال ابن حَامِدٍ : إن كان الشقص صِدَاقًا » أو عِوَضًا فى 
ملع / » أو ممْعة فى طّلاق ‏ أَحَدَهُ الشَفِيعُ بمَهْرِ المَراةٍ . وهو قول الكل » والشَافِعِىٌ ؛ 
أنه َلك الشقصَ "يبدل ليس له مل » فيِجبُ الرجُوع إلى ية ابل فى الي 
ال » كا لو بَاعَهُ يعض واحتججوا على أنحذه بالشفعة با عَْفَارَ مَمْلوكٌ بعَقد 


موي سر © 


مَعَاوَضَةَ فاه ابيع . ولنا أنه مَمْلوڭ بغير مال أت الوت امورو لاه 
يع" ذه ه بمّهر المئْل ؛لماذكرَه مالك والقِيمَةٍ لأنها ليست عِوْضَ الشقص » 
فلا يجوز الألحذ بها د امور يك ف ااه ئه ليس له عض يكن الح 
RR E‏ » وفارق البِيعَ » فإنّه آمك الأخذ بعوضيه . فإن قلنا : 
إنه يُوتحذ بالشفعة . فطلّق الرّوْجٌ قبل الدّحُولٍ » بعد عفر الشفيع ؛ رَجَعْ صف ما 
اتتا ؛ لاله مَوْجُودٌ فى يدها بصفته وإن طَلقَها بعد أذ الششفيع اع وا 


قيمته لک ملكها كال عنه ٠‏ فهو کا لو عة“ » وإن صلی قبل علي علم الشفيع » ثم 


. سقط من : ب‎ )٤٥( 
. ) اختلف‎ «١: (55)فىم‎ 
. سقط من :م‎ )٤۷( 
. سقط من : الاصل‎ )٤۸- 54 
. » ف الأصل : « يمنع‎ )49( 


0 


ظ٣‎ ۲/٥ 


او 


علِمّ » ففيه وَجْهَانٍِ ؛ أَحَدّهما , على شيع ا که بت 
بالكاح””” » وحَقٌ الرّوْح بالطّلّاق . والثانى » حَقٌ الرّوْج الى لاله يت بالتمة 
والإجْمَاع » والشُفعَة هلهنا لا نص فيها ولا إِجْمَاعَ . فأمًا إن عَمَا الشَمِيعٌ , ثم صلق 
الزوج » رجح فى نصيف الشُقص لم يسْتَحِقٌّ الْفِيعُ الأخلّ منه . وكذلك إن جاء 
اسح من قِبَل المَرأة » فرجَعَ الشُقصٌ كله إلى الَو ج »ل يُسْتَحِقٌّ اشيم أْحذّه ؛ لاه 
عاد إلى المالِك إزوال العَقْدِ » فلم يَسْتَحِقٌ به ليع » كار بالعّيْب . وكذلك كل 
فسخ يرجم به الشققصُ إلى العاقد » كرَدٌه بِعَيْبٍ »أو مُقَايلةٍ » أو أحلاف المُحبَايَيْن » 
أو رده عبن . وقد ذَكَرْنا ف الإقَالَة روَايةَ أخحررى » انها بيع ْب فيها الشفعة ٠.‏ يفنو 
فلاس . فعلى هذا لو بعلم الشفيغ حتى ا قله أن يا خد من اشا 
وإن عَمَا عن الشّفعَةٍ فى البَيْع » ثم كمايا » فله الأنْحذ بها . 


فصل : وإذا جَنَى جتايتين » عَمْدًا تحط » فصالّحَهُ منبماعلى شِفَّ ص » فالشفعة 
فى نصف” “ الشتقص دون باقيه . ونه قال أبو يوسي وتم . وهذا على الرواية التى 
520 : إن مُوجبٌ العَمْدِ التِصّاصٌ ا . وإن قلنا ١‏ موی أل شای 
وت جب" الشفَة فى الججيع . وقال أبو حنيفة : لاششفعة فى الججيع ؛ لأنّ فى الأحن بها 
تبْعِيضَ الصّفْقَة على المُشترى . ونا » آنا قال الخطأ غر عن سال » فِوَجَبَتٌ فيه 
ال ال ا د وإ ال جك ماقت فيه اغ واا هة : 
جَبَثْ فيما بُ فيه دُونَ الآكحر » ا لو اشترى شيفصًا وسا" . وببذا الأمنل 
شع ما 2 ٠‏ وقول ألى حف أ ٠‏ لان ف / اة ا نَّ الشقص على 


, » بالبيع‎ ٠: فى م‎ )٥۰( 
. ٩ فی ب : بعض‎ )51١( 
5 » ف الأصل : « وجهت‎ )01( 
. » ف الأصل : « أو سيفا‎ )00( 


المُشْكرى » وربّما لا می منه إلا مالا نَفمَ فيه » فأَشْبَةَ ما لو أراد أَحَدُ الشفِيعَين أ نخد 
بعضيه مع عَفْو صاجبه » بخلاف مَسَالَةِ الششقص والسسييف ما إذا قلنا : ن“ 
الواجب أَحَدُ شيعي . فبامحتيّارهِ الصّلْحَ سقط القصاص » َنَت الدّيّة » فكان 
الجميع عِوَضًا عن المال . 
فصل : ولا بْب الشفعَة فى بيع الخيار قبل الْقِضَائه منوا كان الا هما أو 
لأحدهما حدم ا كان . وقال أبو الطاب : حرج أن وأ قبت الشفعَة ؛ لان 
املك لفقل , تيت الشفعَة فى مُدَّة*” الخيار ٠‏ > بعد القضّائه وقال 5 
حنيفة : إن كان الجيار للبائع أولهما . ل لذبت ت الشفعَة حتى َنْقَضِىَ ؛ لأن فى الألحز 
ماسقا حن لاقع من الج ورام الب فى حَقه بغير رضاء » ون اميم إنّما 
يا خد من المُشترى » ول يتيقل الِلْكُ إليه .وإ كان الجيارللمُشترى» فقد اقل املك 
إليه ولا حن لغیره فيه » والشفيعيَمْلِكُ أده بعد روم الب به واستقرار الملك فلا 
يَمْلِكَ ذلك قبل لَرُومِه اوی » وعامة ما يُقَدّرُ بوت الخِيّار له » وذلك لا يَمْنَعُ الأحدَ 
` 3 » ک لو وَجَدَ به َي . وللشافعي ولان > كالمَذهَبَيْنِ ٠‏ ونا تي 
لجار » فلم ثبت فيه الشتّفعَة » کا لو كان للبائع ولك لك الأخط بالشفحو بان 
د العَقدِ بغير رضّاة » ویو جب العهدة” '' عليه » يفوت حَقَهُ من الرجو ع ف 
ڪين امن » فلم جز كال كاد لجار لايع الما امن افع لما فيه من 
إبْطَالِ حيار البائع» وتفويت حَقٌ الرجُو ع عليه””” فى عَيْنِ ماله وهما فى نَظَرِ الشرع 
على السواء . وفارق الرد بالعيب ؛ فاه نما تبت لامتدْرَاك الظلامة » وذلك يرول بايذ 


(08) سقط من : الأصل : 
(هه- ٥‏ ه) سقط من : الأصل : 
(55) ف الأصل : ٠‏ العهد » . 
(09) سقط من : الأصل » ب . 
(0۸) ف م : وماهما » . 


ةف 


۳/٥‏ ۳ظ 


ليع فإن باع السفِيعُ حصتَة فى مد اليا عَالِما بيع الأول سمت شف > 
ق ّت الشفعة فيما باعَهُ للمُشئرى الأول » فى الصّحِيج من المَذْهَبٍ وف وجو ا تحر » 
که بت لاله بنَاءٌ على المِلكِ فى مذو الخِيارِلمَن هو منهما . وإن بَاعَهُ قبل عليه 
ابع ع فكلك . وهو فدهت النتافيىٌ 4 لان ية َال قبل بوت الشف . وو 
عل کے أل الخطاب أن لا سقط شف + قيكون له عل هذا اشد الس من 
المُشترى الأول » ولِلمُشْتَرى الأول أن يَأمْحدَ الشُقصَ الذى باعَة الشفِيعٌ من مُشتّريه ؛ 
لأنّه کان شریکا للشفيع حين بيعه . 
الأخحكاء إذاباع يمن المثل » سواءً كان لوارث أو غير وارث . وبهذا قال الشافعيٌ 5 
وأبو يوسف » ومحمدٌ . وقال أبو حنيفة : لا يصح بيع المَريض مَرَضَ المَوْتٍ إوارثه ؛ 
أنه مَحجُورٌ عليه فى حه > فلم يَصِح بيه » كالصبىٌ . ولنا أله ّما حجر عليه فى 
ابرع فى حَقه » فلم يَمْنَع الصححة فيما سواه كالأجِتبىٌ | إذا لم يزد على التبر ع بالل ؛ 
وله ار > کا أن السحجرٌ على المُرْئهن فى الرّهْ لا 
يَمْنَعٌ اصرف فى غيره والحَجْرَ على المُفلس فى ماله لا يمع اصرف فى ؤمته فام 
کک اکا کو يلل اماك يوت ارچ ار لر » فإن كان لِوَاربُ » بَطْلْتِ 
لابا ؛ لأئها فى الترض بمنرة الوص » والوصية لوار لا تجو » وط ابيع فى 
قذر المُحاباةمن المَبيع وهل بصي فیماعدا ؟ عل لارو ؛أحيدها »لايَصِحٌ ؛ 
لل المُشرىبَدلّ لمن كل المبيع » فلم يَصِحٌ ف بعضيه”” “ » کالوقال :بعك هذا 
وو . فقال :قك الي بصن . أو قال : قبامّه بحَمْسَةِ فة .او قال :قبل 
خم ية . أنه م ينن الیک التو حل اتکی فلس اوج یہ . فل 
۽ ا فا ؟. ان ال شل ےق قثر شتو و 


(69) ف م : ( بيعه ) . 


۸ 


فيما يقابل اَن لمُسَمّى » ولِلمُشْتَرى | لجار يون الأخيذ ولخ ؛ لأ الصفقة توق 
عليه » ولِلشفِيع حدما صح البِيعٌ فيه فيه ...وإتماقلنا بال و لا امان نما جَاء من 
المُحَابَاة احص با قابله' . الثالث » أله يصح فى المجمِيع » قف على إِجَارَة 
الوبيّة غ لأن الوعية وار صَجيحة » فى أصّح الروايتيّن » وتقف على إِجَارَةٍ 
1 3 » فكذلك التسائاة له" » فإن أَجَارُوا المُحاباة""2 » صح البِيعٌ فى الجَمِيع › 
لا حيار ا مشتری» ويَمْلِكُ الشفِيمٌ الخد بد آله باشل بان > وإن ردُواء بطل 
ليع نى قذر المُحاباةء وصح فيما بَقَىَ . ولا يَمْلِكُ الشَمِيع الأحدّ قبل إِجَارَة الور أو 
ف ور کی le Sg ° ١‏ - ره لر 
رهم" ؛ لان حَقهم مُتَعَلقٌ”*' بالمَبيع» فلم يَمْلِكُ إبطالة» وله انخذ ما صّح البِيع 
هعاس Sy‏ هل ءَ ' 7 5 e‏ هسم و وة 2 
فيه وان اشارا لمُشْترى لد فى هذه الصّورّة ‏ وف التى قَبْلّها » واتار الشفِيعٌ الأحدٌ 
بالشفعة ‏ قدّمَ الشَّفِيعٌ ؛ لأنّه لا ضَرَرَ على | لمُشْترى » ویجړی "ی التب إذا 
َيه ال“ شيع بيه بعيّبه . القسم الثانى ‏ إذا كان المُشْترى أجُتبيا » والشفيع اجتبی »فإن م 
ارد الُحاباة عل اف صح ابيع )و للشفيع الأخد بها" " بذلك الشمَنٍ ؛ لان الع 
حص به» فلا يَمْنَعُ منها کون المَبيعمسنترتحصًا » وإن راث / على اثلث » فالحكم 
Fg‏ و Ka‏ د 
ويب i‏ حَقٌ الوارث. وإن كان الشفِيع راثا » ففيه وَجَهَانٍ ؛ 
م و 0 8 ء 
ها + له الاد بالشفةة ة ؛ لأ المُحاباةوقَعَتْ لغيره فلم يَمْنَعْ منها تَمَكن الوارٹ 
! ! 3 ع عل ا 
٠ 8‏ الو وَهَبَ عَرهمَوَاِْه مالا فأتحَهُ الواريث . والثانى » يصرح البيع 5 
جب الشفعة . بهو قول امتحاب أن فة ۽ لاال تاعا جحلا للموووث سيل 


. » يقابلها‎ ٠: فى م‎ )1١( 

. سقط من :م‎ )"1١( 

: سقط من : الأصل‎ )٦۲( 

(1۳) ف الأصل »م : ٠‏ وردهم » . 
(54) ف الأصل : ٠‏ يتعلق » . 
(55) فى ب »م ٥:‏ وجرى ) . 
(57) سقط من : الأصل » ب . 


۹ ( الخنى 7 / ۲۹ ) 


و4/٥‎ 


ال إثباتِ حَقٌ لوارثه ف المُحاباة » ويُفارق اة ريم الوارث ؛ لأن امجحقاق لوث 
أذ ينه لا من - جهة الهبة وهذا اسنتحقاقه بابي ا حاص من مَورُوئه فَافتَرَقَا . 
لاحاب الشافجئ ق هذا تة اعد وَجْهَانِ کهذین . والثالث ء أن البِيعَ ال 

من ام ؛ لإفضائه إلى إيصال المحاباة إلى الوارٹ e‏ فاس ؛ لأنّ الشفعة فرع 
للبيع . ولا يَيَطّل الأصنل ببْطلانِ فر ع له . وعلى الوب الأول > ما حَصِلَتْ لِلوَارِثِ 
بالمحاناة0 نما حصت لغيره وَوَصَلَتْ إليه بج الأخيذ من المُشترى فاشية 
هبّة غريم الوارث . لوج الرابع أن فيع أن بأد يمذ ماعدا المُحاء اة بھی٩‏ 
امن » بمَنْلَةِ هة "'المُقَابل لِلْمُحاباةٍ ؛ لأ المُحاباةً بالنُصف مكلا هة لاصف . 
دنا لا لار کان بِمَنْلَة هة" الصف ؛ ما كان للشفيع الأَجتى احا 
الكل ١ک‏ ا شرن لا خا ف . الخامس » أن الب يطل فى قذر المُحاباة » وهذا 
فاميدٌ ؛ لأنّها مُحاباة لأَجْتَبِىّ بما دون الث » فلا تَبْطُّل » كا لو لم يكن الشقصٌ 
. 


فصل : وبمك الشفِيعُ الشقص بأخيذه بكل لف يذل على أخيذه » بأن يقولّ : قد 
مالساي أُوتَمَلْكْمُه امن . أو نحو ذلك ءإذا كان التّمَنُ والشقص مَعلومينٍ e‏ 
يَفْتَمَر إلى جک ا حاكم اال شای . وقال القاضى » وأبو الحَطاب ١‏ 
لک بالمُطالبة ۽ لأن البيعَ السابقٌ سیب + فاا قبت الب المطالثة ۽ عا 
کالإیجاب ف البيع انْضَم | إليه القبول . وقال أبو حنيفة صل بكم الحاكم ؛ لاله 
تقل للملك عن ما لکه إلى غيره قرا فافترَ إلى حكيم الحا کم كاد كته . ولنا ء أنه 
عق ك بام اتساج فلم يَفتََرٌ إلى حاكيم » كالردٌ اليب . وما ذ كروة عض 


(1۷) فى ب »م ١:‏ اخاباة » . 

(1۸) فى م ١:‏ بقدره من ) . 

(1۹-1۹) سقط من : الأصل . نقلة نظر . 
)7١(‏ سقط من : الأصل » ب . 


حك بأد ارو ج يصق الصداق بالطّلاق قبل الول » ولأنّه مال يَمَلَكه 
فلگ الاد , کاای والشياخات ١‏ ونلک بالاو الذال عل 
9 لايع اقيق لكنٌ السفِيع ستل به فائتقَ ”" باللفظ الال عليه 
قولّهم : يَمْلِكُ بِالمُطَالَبِةِ بمْجَرّدِهَا . لا يَصِحٌ ؛ لأنّه / لو مَلَكَ بها لما سَقَطْتٍ 
افع بالعفو بعد المُطالة لوحب أنه إذا كان له سفِيعَانٍ . فطَلَبًا الشفعة 2 
اتا > أن يكين لل کر اا تُصيبه وة ا يلك اليب اة .| 0 
ثبت هذا » فإنّه إذا قال :قد كلت لقص بالفمّن الذى كم عليه العَقَدُ اا 
بمذره » وبالمبيع » صح لحد » وملك النتتص ‏ »ولا جيار له **'ولالِلْمُشْترى + لأن 
الم مذ تق و ع ا عازف آيضا : 
لس جع المبيع لَِيْبٍ فى ثمَنه أو القَّمَنْلِعَيبٍ فى المبيع وإن كان لمن مجم مهولاو 
٠ 030‏ يمْلِكْهُ بذلك ؛ لأنّهِ بيع فى الحَقِيقَة فيعتبر العلم بالعِوَضَيِن 9" , 
كسائر البو ع . وله المُطَالَبة بالشتّفعةِ » ثم يعرف مِقدَارٌ اللّمَن من المُشَْرِى » أو من 
غيره » والمبيع يل که . ويَحْتَمِل أن له الخد مع جهالة“" الشقص » بنَاء على 
فصل : وإذا ارا اليم أمْحدٌ الشقَص » وكان ف يد المُشْعَرى » أده منه » وإن 
كان فى يد البائع » أَتحذّهُ منه وكان كاذه من المُشْتَرى . هذا قِيَاسٌ المَذْهَبٍ . وهو 


. ) فيملكه‎ ١ : فى الأصل‎ )۷١( 
. » وباللفظ‎ ١: ف م‎ )۷۲-۷۲( 
. » فاستقل‎ ٠: فى الأصل‎ )۷۳( 
. سقط من : ب‎ )۷٤( 

(ه/- ه/) سقط من : الاصل . 
(77) فى الأصل : ١‏ والشقص » . 


(۷۷) فى ب : «٠‏ بالعوض » . 


t/o‏ *ظ 


ه ]هاو 


قول ألى حنيفة ؛ لأنّ العَقَد يَلرَمُ فى بيع العَقَارِ قبل قَبَضيِه » ويَدْْلُ المَبِيعُ فى مِلْكِ 
المُشمرِى وضّمَانِه » ويجوزٌ له اصرف فيه بتفس العَقدِ » فصر كالو قَبْضَُ المُشمَرى . 
وقال القاضى : ليس له أنحذّه من البائع. » ويُجبرٌ الحا كم المُشْتَرىَ على قبضيه » ثم يأ حه 
الشَفيع منه . وهذا الخد الوجهَيْن لأصَحاب الشافعى ؛ لان الشفِيعَ يَشْكَرى الشتقص 
من المُشْكَرى » فلا يَأمحَذُه من غيره . وتوا ذلك على أن المَبِيعَ لايم إا بالَْض » فإذا 
فاك اقب بطل لمعد ».ومتقطت الشقمة . 

فصل : وإذا قر البائ بالبَيْع » انكر المُشْرى » ففيهوّجْهانٍ ؛أحدهما » للشفيع 
الأ بالشفةة , وهو قول ألى يا ولم بالقاق اليس له الاد بها . ولس 
الشتريف أبو جعفر فى ١‏ مُسَائله ) . وهو قول مالك ٠‏ وابن شرج ؛ لأن الشفعة فرع 
لی ولم ينبت فلا ينبت فرغه ولأ الشفيع نما مذ الشفصَ من یں و 
وإذا كك ابي م يكن الاڈ منه JINEN.‏ + أن لبائعٌ ار بحقين 1 حَق 


للشفيع »وخی للمشترى »فإذا سمط حَق المُشْتَرى بإلكاره بت حَق الشفيع ٠ك‏ 
a‏ 2 اف له تر > م بر ا که £ ا ع e‏ ' ا + , 3 
افر بدار ر لرجلين » » فائكر أحد هما » ولا نه أقَرٌ بلعو ا نه سكييق زد الدار « 


| والشفِيع يَدُعى ذلك و" “قله ع لرا أثياملت . فعلى هذا يق يقبض الشفِيءٌ 
من البائع ولم إليه الشمَنّ ود د زك الشفيع على البائع » لل / لض منه وم 
يقب الشراء فى حَقٌ المُشْتَرى . وليس للشفيع ولا للبائع مُحَاكمّة المُشْتَرى ؛ ليَنْبِتَ 
ايحن حف وتكون العُهدَة عليه ۽ لان م مَقَصُودَ البائع امن »وقد حصا من الشفيج 1 
ومَقَصودٌ د الشفيع أذ الشقص وضْمَانُ العهدّة وقد حصتّل من البائع » فلا فائدّة فى 

المحاكمة . فان قيل : أليس لو اَی على جل دين ؛ فقال احبر :أن دقع ليك الدّيْنَ 


E‏ ركلا 


الذى تدّعيه › ولا تُخَاصِمه , ل رمه قل ٠‏ فهل لا فلم هنا كذلك ؟ قلا :ف 


(۷۸) ف الأصل : « البيع » . 
(9) ىم ١:‏ فيوجب »؛ . 


ان عليه ةف وله من غير غريب » وههنا بخلافِه ولأ البائميَذٌعِى أن الدمّنّ الذى 
يدفعه الشفية بيع خق [لشنترى بدا عن عذا التبيع ؛ فصّارٌ كالتائب عن المشترى فى 
دفع الم » والبائع الزبي سه ا ؛ بخلاف الین فإن كان البائع مقر 
قبض امن من المُشتّرى » قى اَم الذى عل الشفيع لا يدُعِيه أحدٌ ؛ لأن البائ 5-6 
۳ :هو شی . 0 والمشترنى يقول لا امتحقه ففيه لالج ؛أخدها» 
e‏ :لما أن تقبضّه””* » وإمًا أن تُبْرئّمنه . والثائى يذه الحا كم 
. والغالث تیف وم ايع 5 فى جمجيع ذلك متى ادْعاة اباب أو المُشتّری : 
ا ؛ لأنّه لأخدها . وإن َدَاعيَاُ جَمِيعًا » فاقرٌ المُسْترى بالبيع ٠‏ والگر البائعٌ 
قيض امن" + فهو للشتكرى ؛ لان ب قد أََرّ له به“ » ولان البائ إذا 
أنْكَرَ المَبْضَ » ل يكن مُدّعِيًا هذا" القّمن ؛ أن البائ لا سجن على الشّفيع تَمَنا ثمنا » 
نّم سق على المُشْكَرى » وقد ار بابض منه .وما لمُشْكَرى فإنَّهِيدّعِيه » وقد ار له 
بامسْتِحْقاقِه » فوَجَب دَفغه إليه . 


۲ - مسألة ؛ قال : ( وَمَنْ لَمْ يُطَالِبْ بالشفعة فى وَفْتٍ عليه باع › فلا 
شُفْعَةَ له ) 


الصّحِيحٌ فى المُذْهَب أن حر حَقٌ الشفعَة على الفَوْرِ إن طالب بها ساعة يلم بالبيع › 
وإلا بَطْلَتْ . نص عليه أحمد ٠‏ ف رواية ألى طالب » فقال : : الشفعة بالحرائية ساعّة 


الا م 


يلم . وهذا قول ابن سبرمة ؛ ولب والأورَاعِيّ ؛ وألى حنيفة » والعتبرىئ ؛ والشافعى 


)ف الأصل : « الدافع » . 

(۸۱-۸۱) سقط من : الأصل . نقل نظر . 

(۸۲) فى ب ١:‏ تقبل الثمن ١‏ . 

(۸۳-۸۳) ف الأصل ٠م ٠:‏ أنه لم يقبض منه شيعا ٩‏ . 
)۸٤(‏ سقط من : ب . 

(85) ىب »م :هذا » . 


tor 


وإمءعظط 


1 2 75 - ا" 9 1( 5 ج ا ت و‎ ik 

فى ديد ا . وحكى عن أحمدّ » رواية ثانيّة » أن الشفعة على التراخى لا سقط › 
و ا روك ا د ا ل ا ا 

مالم يوجَدْ منه مايَدُل على الرضَّى » من عَفو »أو مطالبة بقسمّة » ونحو ذلك . وهذاقول 


ل 8 ترات 


مالك وقول الاق إلا أن تگال : تنقطع بمضى سب . وعنه : بمضى مدة 
يذل کا ها ؟ ل هذ ال کار لاحي فى راغ فلم ساط پال عير > کر 
القعباص . دعك لطر ر أن افع ری باسلل البيع .وإنأحدَثَ نيه 
عمَارَة »من / غْرَاسٍ أو بتاء » فله قِيمَتُه . وك عن اب نای لیلی » والتّوری »أن الجِبَار 
مُقدّرٌ بثلاثة أيام وهر قل لكان ”9 والأن فلك خا ا عجار الشرط + 
فصلّحَتْ) حَدا هذا الجيّار . ولّنا » ما رَوّى اين البيلمانى ؛ عن ا وعد قن ع 


فرت لل 


قال : قال رسول الله عر :) الشفعة كز المقال ( .وق أفظ اتدقال : ( الشفعة 
شط القَالٍ » إن فيدَتْ تبث » وإ يكت فاللَومعَلَى م رها . وروی عن 
النبىّ عله » أله قال : « الشفعَة لِمَنْ وَاتبها » . رَوَاهُ الفقهاء فى كتبهه”" »ولاه حيار 
لفع الضرّر عن الال » فكان على الفَوْرٍ » کخیار الرّدٌ اليب re‏ 
الراخی يضر المُسْكرى . لكَوْنِه لا تقر كه على المَبيع » ويَمْتَعُه من التُصَرّف 
لا کیش ليق مه ولا ينْدَفِمُ عنه الضرر بدّفع قِيِمَتِه الأككستارتياق الغالب 


أككر من قِيمَتَها » مع تب قلبه بده فيها . والتَحَدِيدُ بكلاثة أيام ك نحَكمٌ لا دیل عليه : 


(١-١)فىم‏ :« أحدقوليه » . 

ولوق سه > 9 ويآن 4 . 

(۳) ف ب ٤م‏ : ( الشافغى » . 

. ) ف ب :( فصحت‎ )٤( 

(ه) أخرجه ابن ماجه »فى : باب طلب الشفعة » من كتاب الشفعة . سنن أبن ماجه ۲ / ٥‏ . والبيبقى » فى : 
باب رواية ألفاظ منكرة يذكرها بعض الفقهاء فى مسائل الشفعة » من كتاب الشفعة ‏ السنن الكبرى 5 / ٠١۸‏ . 
)٩(‏ ذكره الحافظ ابن حجر فى : كتاب الشفعة . تلخيص الحبير ٠‏ / 1ه » 7ه . وأخرجه عبد الرزاق من قول 
شرح ؛ فى. : باب الشفيع يأذن قبل البيع ..... :من كتاب البيوع . المضتف ۸ / ۸۳ . 

(۷) فى ب : ١‏ المالك » . 

(8) فى م : «١‏ بعمارة ) . 


2 0 

الال النفيس عليه ترم : ثم هو بال بار الرد بالعيب .وإذاتقرر هذا »فقال 
ابن حامد : يدر الخيار بالمَجلس وو قول أ سدقا . فمتى طالب فى مجلس 
العلم » تبت الشَفعَة وإن طَالٌ ؛ لأ المَجلِسَ كله فى حكم حالة العَقْدِ ‏ بدليل أن 
اله بض فيه لما يُسْتَرَط فيه القَبْضٌ » كالقَبِض”) حالَة اعد . وظاهِرٌ كلام الخرقي أنه لا 
5 الى دع E‏ ۳ 

كدر اچس ۽ » بل متى بادَرَ فطلب عَم قبي عا »و إلا بطلت شفعته . وهذاظاهر 
كلام أحمد » وقول الشَافِعىٌّ الما مكنا من الكبّر وا لمَعْنَى . وما ذَْكَرُوهُ بطل بيار 

0 مه 32 5 EN aa GT‏ ف 8 و 2 لك ع ا 
الرذ بالعيْبٍ لكاي :قاذ یار ااا و , لغير عذر لطلت فة > 
س اقا ا FEZ,‏ عار 
ون ارما لعذر » مثل أن يعم يلا فیو ره إلى الصبح أولشدّة جو أو طش حتى 
َكل ورب أو لِطَهَارَةٍ أو إغلاق باب ؛ أو ليرج من الماع أو ليون وقي 
وات بالصّلَاةٍ وستيهاء او هدعاق جما حاف توتباء بطل شه لأ العادةً 
دِيم هذه الحوائج على غيرها ٠‏ فلا يكون الاشیغال بها رضتى برك الشفعة » إلا أن 
كبن لتقن سام عاق عدم کل » فيمكنُه أن يُطَالبّه من غير اشتِعَالِهِ عن 
شاه » إن سَفْعَتَه تَبْطُل بعر كه المُطَالَبةَ ؛ لأ هذا لا يَشْعَلُه عنها » ولا تَسْعَلُه المُطَالَبَة 
6 ر 8 aa‏ هه : ا ةوادع هو 

عنه . فامًا مع عيبت فلا ؛ لان العادّة تقديم هذه الحوائج ؛ فلم يلزمه تاخيرها > كا لو 
أنه أن يسرع فى مشيه » أو يُحَرّكَ ابه » فلم يَفعَلُ » ومَضَّى على حَسّب عادّته »ل 
AOE‏ الألسطلي بك الات . وإذافع | من حَوَائْجء شی غل سنب 
عادته إلى إلى المشترى ؛ فإذا لَقِيَهُ بدأ أه بالسسلام ' 1 و ويل ال » وقد جاء في 
لدی 3و بي 0 من با بالکلام قبل السام ؛ قلا تُجيبوة 1# . ثم طالب . وإنقال 


تقال ياتيادة 324 فى 8# 

i بدأ السلام‎ ١: مىف)١٠١-١١(‎ 

. 4 ف الأصل ونم :( حديث‎ )1١( 

)١۲(‏ أخرجه الترمذى » فى : باب ما جاء فى السلام قبل الكلام » من أبواب الاستمذان . عارضة الأحوذى 
WEY‏ ) 


ده ؟ 


0 


ت ي صوص 5 3 0 اال ع 8 ابت 1 3 
بعد السلام ارق الله لك ىق صفقة ينك . او دعا له بالمعفرة ونحو ذلك ۽ م بطل 


رق > . 2 7 ر اي“ 9 98 # ام 
شفعته ؛ لان ذلك يتصل بالسلام 4 نبكون من جملته › والدّعَاء له بالبركة فى الصفقة 


ا ا ت ا 5 ع , و ا 
دعاء لنفسه ااا وي . وإن اشْتَعْل بكلام ار 4 
أو 2 9 لغير حاجّة 25 رطا ا 0 


فصل : فإن ره باتنع خير ؛ قُصَدَّقَه ول طالب بالشفعة يعو ! 
سوا كان المُخْيرٌ ممن يُقبَل ره أو لا قبل ؛ لل الل قد تخ صل يبر بره 
تيه + لبايك #الشاخل دة . وإذ قال م اص كن اليل 0 
بشتهادټه ٠‏ کرجلین عَذْلِيْن » بَطَلَْتْ شفعته ؛ لا فَوْلَهُما حجّة قبت بها الحقوق . 
وإن کان ممّن لا يُعْمَل بِقَوْلِه » كالفاسيق والصبى ا ولك عرد أن 
يوسف أنّها سقط ؛ لأله تبر يعمل به ف الشترع » فى الإذن ف دول الذَّار وشبهه : 
فق كم العرقة : ككبّر العَذّْلِ . ونا أنّه تحبر لا يبل فى الشر ع فا ية قول 
الطفل والمَجتُونِ . وإن أخيرهُرَجُلَ عَذلُ » أو مور ا حال » سَقَطَتْ شفعئه ! 
ولان لاط ٠‏ وروی هذا عن انى حنيفة و ؛ لان الوا حك لاء تقو به البيقة . 
وما ادعب لا تلق فيه الشهادة + فقيل من العَذٍ » كالوُواية والفتيّا وسائر الأحبار 
الدييّة . وفارَقٌ الشَهَادَة » فإِلّه يُحْعَاطٌ ها باللفظ » والمجلس » وحضور المذَّعَى 
عليه » وإنگاره »وان الشهَادَةيُعَارضْها ِنْكَارُ المُنْكِرٍ »ونو جب الححقٌّ عليه » بجلاف 
هذا الحبّر . والمَرأة فى ذلك كالرّجُل » والعَبْدُ كالحُرٌ . وقال القاضى : هما كالفاسيق 
والصي .وهذا مدهب النتافبى 4 ل توما لات بق . ولنا ء أن هذا شير وليس 
بِشَهَادَةٍ » فاسْتوى فيه الرجل والمراة » والعَبْدُ والخر » كالرواية والأحبَارٍ الذينيّة . 
العَبْدُ من أَهْل الشَّهَادَةِ فيما عدا الحُدُود والتِصّاصّ » وهذا مما عَداها » فاشبه الخرّ . 

فصل : إذا أظهرَ المُشْتَرى أن القّمِنَ أكثرُ ممًا وَقَمَ العَقَدُ به » فرك الشفِيمٌ 
الشتّفعَة لم سقط الشفعَة بذلك . وبهذا قال الشافعي امات الأ اڭ 


فالسا يقلن :ما سَلمْتُ الشفعَةإلّالمكانٍ امن الكثير . وقال ابن / إلى 
لى + لا فة له لاله سل وشي .وا أنه ركه لهذ »فاه لا يَرضَاهُ الم 
الكثير ويَْضاهُ الیل » وقد لا يكون معه اكير ؛ فلم سقط بذلك » ٠‏ کالو ترکھا 
عدم العلم . وكذلك إن أظْهَر أن المي سيهَم ِل ا کا أ أظهرٌأنّهما 
ََايعَا دانير » فبان أنّهما دَرَاهم . أو بِدَرَاهِمَ فبائثٌ”* " دَتَانِيرَ . وههذا قال الشافعى 
وزفر . وقال أبو حنيفة » وصاحبّاه : إن كانت قِيمَتهما سواءً ٠‏ سَقَطّتِ الشفعة ؛ 
لأنّهما كالجنس الواح . ولّنا » انما جنْسانٍ » فأَشْيّها اياب والحَيّوانَ » ولأنّه قد 
يك باق الذى وقح به الح کون ما طهر ٠‏ ؛ فیت رکه لِعَدَمِ ملکه له . وكذلك إن 
أظهر أنه اشتراه بتقد E PS‏ “ »أو بعرض فبان أنّ نقد »أوبتوع من 
امرض فبان آله بخيرة » أو اشتراه مشر فبان أله اشتراه لغيره » أو أظهر أنه اشتّراه لغيره 
فبان أنه اشتّراه له › أو أله شرا لاننسانٍ فبان أنه اشتراة لغيره ؛ لأنّه قد يض ٠^‏ 

شک اتشان د نِ دون غيره » وقد يَحَابى | إنسائًا أو يَحَافه » فرك لذلك . وكذلك إن 


هر اه اشتری الكل بن بان له اشتری نصفَه ينصلفه أولله التزى یسا قن 
فبان أنّه اسْتَرى جَمیعّه بضيعفه ؛ أو أنّه اشترى الشقصَ وحدّه فبان أَنّه اشتّراه هو أو 
غيره أو آنه اشَْراهُ هو وغيره فبان انه ااه وحدّه لم مقط الشَفعَة فى جَمِيع ذلك 
أنه قد يكون له عرض فيا به دُون ما هره » فيترك لذلك فلم تشقط شف 1 
لو أَظهَرٌ أنه اشتّراه بَِمَنِ فبان أل منه اما إن اظ أنه اشتراهُ بكَمَّن فبان آنه اشتراة 
بأككرّ : أو أنه اشْعَرَى الكل يكن فان أنه اشقری بها '"2 بعطته: + سَقَطلتٌ 


(6١)قب‏ :ومأه. 

(14) ف الأصل ٠:‏ غين » . 

: » فى ب زيادة : « انپا‎ ) ١59 

(15) ف الأصل : ه أظهر له » . وق ب : و أظهراه » . 
(۱۷) فی ب »م :۱ بعوض » . 

(۱۸) فف ب :۱ ضى ۲ . 

(13) ف الأصل :« بشركة 

. سقط من : الأصل‎ ) ٠6 


oY 


۳/٥‏ ظ 


و۷/٥‎ 


سفعَمُه ؛ لأنّ الضرر.فيما أبطته أكثرٌ اذا لى رضن به بالدمّن القليل مع قله ضر 
فبالكفير""أولّى . 

فصل : وإن لقي الشفيعُ فى غير بده فلم بطالة » وقال : إنّما ركت المطالبة 
لَه ى ابد الذى فيه الع أو المي أو ا القن فى تو اف . 
قت کا ؛ لأنّ ذلك ليس بعذر فى تَرْكِ المُطَالَبة » فإنّها لا قف عل تسات 
الشقص » ولا على حُصمُورٍ الل الذى هو فيه فقا قال © تمت ؛ فلم أذكر 
المطالبة . أو نَسِيتٌ البِيعٌ . سَقَطتْ سْفعَيُه لأ جار على الور » فإذ مر 
نسنيانًا بطل » كالردٌ بالعَيْبٍ » واو أَمْكنتٍ المُعْتقَة زَؤجَها من وَطَيها نِسْيانًا . وحمل 
أن لا تستقط المُطَالبة / ؛ لاله ترکها لِعُذْرِ » فاشبّه مَالو تَركها لِعَدَمْ عِلْمِه بها . وإن 
تَرَكها جُهُلا باسْتَحقاقِه ها . تعلق > كالرْدٌ بالعيب . 

فصل : وإذا قال الشِيعُ للمُشترى بی اشرت . أو فاس . طت 
شفعته ئه ؛ لاله يدل على رضاهُ بشِرَائه ور كه لِلشفعَة . وإن قال : صَالِحَنِى على مال . 
قلت أيضا ... وقال القاشى + لا لتقط ۽ أنه م يَرْضَ بإسْقَاطِها E‏ 

المُعَاوضَةٍ عنها » وم ّت المُعَوضَةُ » قيب الشلفعةٌ . وا » أله رضي برها » 
لت متي » تبت اترك المَرَضئ به » ول يبت العِوَضُ . كا لو قال : بعْنى . 
فلم يمه .بلک 23 الط بها كاف ق متقُوطلها + قمع طب رها أزلى. : 
ولأصحاب الشَافِعِىٌ وَجَهانٍ كهِذَّيْن . فإن صَالَحَه عنها بعوّض »يصح . وبه قال أبو 
حتيفة» والشافي قال مالك : يَصِح؛ لاله عِوَضٌ عن إَالةِ ملك: فجازٌ كأغيز؟") 
العوض ”عن تَمْلِيكِ” فز م ا ءال تار لافطال مال طلز اشا 


عي 


(۲۱) فى م ١:‏ فالكثير » . 

ê e: فم‎ )۲۲( 

(۲۳) ىم ١:‏ فيثبت ۲ . 

)۲٤(‏ ف م :« أخذ». 
(55-75)نفىم ١:‏ عنه كتمليك »© . 


العوَض عنه » كيار الشرط . ويبطل ما قال بخيار ارط . وأما لحلع فهو مُعَاوضَة 
عما” ' مَلْكّه بعوض » وههنا بخلافه ١‏ 

فصل : وإن قال : آذ نملف الشتقص . سَقَطْثْ شفْعَيُه . ويبذا قال محمد بن 
لسن + وض أمنحاب اللا وقال أبو يوس : لاتسقط ؛ لأنْ طَلبَه ببَعْضِها 
طلبٌ بجميعها ؛ لكونها لا تعض + الاخوة اشد چیا . ولنا ؛ أنه تارك لطلب 
بعضيهاء فيسُقط» ويَسُقط باقيها؛ لأنّها لا عض 3 . يصح ما ذْكرَه؛ فان ْلَب بعضيها 
عد Thar E ort‏ 
کال اسقط فإن الجَمِيعَ اا با جود السب ف بعضه > کالطلاق 
ظ فصل : وإن اعد الششقص بكمَن مَعْصُوبٍ » ففيه وَجَهانٍ ؛ أحَدُهما , لا سقط 
ع شه ؛ لاله بالعتداب حو حالص بثل نمه فى الم اتا ما لا 

سقط التعيير وق الالتسشفاق فى اذا فأشبَة مالو محر الشمنَ أو کالو اش 

كا ار » ولَقَدَ فيه ثمَتا م مَعْصويًا . والثانى eas‏ ل ألحدّه للشقم 

#روى ر.ع2. 4 2 
يصح" الحذه به ترك له » وإغراضٌ عنه » فتَسُقَط الشّفعَة » کا لو ترك الطُلَبٌ 
6 

فصل : ومن وَجَبَّتٌ له الشُفعَة » فبا ع نَصيبّه عالِمّا بذلك » سَقَطَتْ شفْعَتُه ؛ لاه 
بى له ملك بجی به ولان اة تيك ف لازالة الور الحاصيل بال ةع ؛ 


. » عن‎ ٠: فی ب‎ )۲١( 

(۲۷) ف الأصل : ١‏ سقط » . 

(۲۸) ق ب : ويمكته و . 

(۲۹) ف ب :٠و‏ يصلح ۲ 
(-0*) سقط من : الاصل »ب . 
)۳١(‏ سقط من : الأصل . 


5ج 


brv/o‏ وقد / َال ذلك به وإن باع بعضته » فيه وَجْهانٍ اغا سقط أيضا لاه 
lay r TE RAF‏ 
سقط باقيها + لأنّها لا عض فيُسقط”'" جَمِيعُها بسُقوط بعضيها » كالتّكاح 
وار ءالو فا عن بعضيها Eu Es da,‏ می من تُصِيبه ما 
منج به الشفعة فى ججميع المبيع لو الْقرَ » فكذلك إ إذا بق . ولِلتُشكرى الأول 
عه على المُشتر رى الثانى فى المسألة الأولَى » وف الانيةإذاقلنابسقو و ا شفعةٍالبائع 
الأول ؛ لأنّه شَريكٌ فى المبيع » وإن قلا : لاتستقط شفعة البائع . فله أحذ الشقَص من ْ 
المشتّرى الأول . وهل للمشترى الأول شفعة دف شفعة على المشتّرى الثانى ؟ فيه وجهان ؛ 
أحدُهما » له الشفعة ؛ لاه شريكٌ » فإن الِمِلَكَ ثابثٌ له يَمْلِكُ الصف فيه بجميع 
المصرفات » ويَسْتَحِقٌ كماءه وقوائده » واسسْتِحَفَاق الشفعة به من فوائده . والثانى » لا 
عة له ؛ لان ملک يُوجَدُ بها » فلا توح الشفعة به ولان ملکه ززل ضیف » فلا 
كيل الةو ل . الول ا اذ ناگی لااد يق 
به الشّفعة » كالصّدَاق قبل الول » والشُقص المَوْهُوب للْوَلّد لدا 
الأول الشفعَة على مشر الثانی سوا تل منة” "البح بالشفعة أو ا 
وللبائع' © الثانى إذا با ع بعض | 4 الأنحذ من المُشعرى الأول وا 
فما إن با ع الشفِيعُ مله قبل عِلْمِه بالبيْع الأول » فقال القاضى : سقط سُفعَيُه أيضا ؛ 
لما ذکرناه 5 ولاه زا الع اللي Ek‏ به الشفشة » وهو الملك الذى يَكَاف 
الضرر بسَيّبه» فصا ركمَن اشتّرى مي يا » فلم تقلع عه حتى وال او جی باغ . فعلى 
اي » سواء فيما إذا با ع جَمِيعَه أو بعضّه . وقال أبو 


(۳۲) فى ب ٠:‏ فسقط » . 

iE وليه‎ 

. » تسقط‎ ٠: ف م‎ )۳٤( 

(؟) سقط من : ب . 

(-5") فى الأصل 1 يأخذه البائع ۲ . وف ب : ٠‏ يوذ وللبائع » . 


2 


الخَطَّابٍ اسقط فتك" الأثياة ل اه مد ا اتدل 
وم يو ضى بتر 


على إسقاطها ولال بتاعا قى . وفارّق ما إذا علم ؛ فان یه دَلِيل على رضّاة 
بر كها » فعلى هذا » للبائع الثانى أذ الشقَص من المُسْتَرى الأول » فإن عَمَا 

ع » فِلمُمرى الأول أذ الشقص من المشَْرى الثانى » وإن أذ منه » فهل 
ِْمُشْمرى الأول الأمحدُ من الثانى ؟ على وَجهَيْنِ . 
۴ - مسألة ؛ قال : ( وَمَنْ کان غائبًا , وعَلِمَ بالْبَيِْع فى وَقْتِ قَدُومِه › قله 
الشّفعة ‏ و إن طَالَتُ غَيْبَتُهُ ) 

/ وجملة ذلك أن الغاكبٌ له شفع" فى قول أككر أَهْلٍ الوم ررق ذلك عن 
شْرَيْح » والحَسَنٍ » وعَطاء . وبه قال ماك » واللْيْث » والقَّوْرٌِ ‏ لأوْراعَى ؛ 
والشافعی اميرك وأصحابُ الرأى . وروی عن النحَعى : ليس غاب شفعة . 
وبه قال الحارث المكليٌ » وای » إلا للغائب القَرِيبٍ ؛ لأ إثبات الع ل“ 
يضر بالمشکری » ومع من استقرار ملكه ونَصرّفِه على سسب المحتيازه » نوفا من 
أحيذه » فلم ينث ذلك كتْبُوتِه للحاضر على الراَى . ونا »“حُمُوم قوله عليه 
السلام :( فة فال يقس 0 سا الا اوی پچ 
وذ شون فب .و ينْبْتُ له » کالازث » ولأنّه شرِيكٌ ل يَعلَمْ بال 
pea TE‏ بوني م ا ا 
وهر اله ق اهاب الي ةك » كاف الصور' الملكتورة. . إ5 


(۷ ۳۷-۳ ) فى ب : و لاله ألبعت ٠‏ . 
(0) ف الأصل : ١‏ عنبا » . 
)١-١(١‏ سقط من :ب . 

(۲) سقط من : الأصل . 

(۳) تقدم تخريجه فى صفحة 175 . 
(4) ف م ٠:‏ الصورة » . 


“١ 


م 


۳۸/٥‏ ظ 


2 3 


َب هنذا » فاه إذا م يَعْلَمُ بالبيم إلا رقت قدو مه » فله المُطَالَبةَ وإن طَالّتٌ َيه ؛ لان 
هذا الجيَارَ يمت لِارَالةٍ الضرَرٍ عن الال » فتراجى الزَّمانِ قبل العم به لا قط“ » 
كالرّدٌ بالعیْب » ومتى عَلِمَ فحَكمه ف المُطَالبةِ حكم الحاضير » ف أنه إن طالب على 
9 ەر رت TT‏ ر وس و م الى ر هبر 9 a ei‏ 
الفور استحق »و إلا بطلت شفعته » وحكم المُريض والمحبوس وسائر من لم يعلم ابيع 
لعذر ؛ حکم الغائب ؛ لما ذ كنا : 

lr AYE‏ )قال :( وَإِدْعَلِمَ وَهَُ فى السفر فَلَم يُشْهل عَلَى مُطَالبَته فلا 


e 9 


شفعة له ) 


ظاهر هذا أنه متى عَلِمَ الغائبٌُ بالبيّع » وقدّرٌ على الإشهادِ عل" المُطالبة فلم 
يَفْعَلُ ‏ أن شفْعَتَه سمط » سواءٌقَدرٌ على الو كيل أو عجر عنه » أو سار عَقَيبَ العلي أو 
قم . وهو ظاهِرٌ كلام أحمد » ف رواية ألى طَالِبٍ» فى الغائب : له الشفعة إذا بَلَعَهُ سهد 
وإلّا فليس له شىء . وهو وه لشاف , الوه الآتحرٌ , لا يَحْعَاجٌ إلى الإشهادِ ؛ 
أنه" تَبَتَ عُذره » فالظاهر أنه ترك الشفعة لذلك . فقبل قوله فيه . ونا » أنه قد يرك 
الطَلّب لِلعُذْرِ » وقد ين رکه" لغيره » وقد يَسِيرٌ لِطَلَبٍ الشفعة » وقد يُسِيرٌ لغيره » وقد 
َدَرٌ أن بين ذلك بالإشْهادٍ » فإذا ل يحل سَقَطَتْ شفْعَتُه » كارك الطب مع 
حضوره . وقال القاضى :اك سارٌ عَقِيبٌ عليه إلى الد الذى فيه المشتٌر من غير 
اشهاد »احمَمَّل أن لا بطل شفع ؛ لأ ظاهرٌ سيره أنه للطلّب . وهو قول أصحاب 
الى » والعَتْبَرَىُ ؛ وقول شافع . وقال أُصحابُ الرأى : له من الأجَل بعد اللي قَدْرُ 
السسّر/ » فإن مَضَى الأجل قبل أن يَبْعَتَ أو يطلب بَطَلَتْ شفْعَتُه . وقال العَدْبَرىٌ : له 


(ه) ف الأصل ٠:‏ يسقط » . 
(١)قم‏ : ١‏ وعلى 0 

(۲) فى الاصل زيادة : « إذا » . 
(5) فى م ١:‏ يترك » . 


ET? 


مسافة الطريق ذاهبًا وجائيًا ؛ لأنّ عُذْرِ فى ترك الطُلّب ”*ظاهِرٌ » فلم يَحْتَخْ معه إلى 
الشهادة . وقد ذكزنا وجه قول الجِرّقيٌ . ولا حلاف ف أنه إذا عجر عن الاشهادِ فى 
سره أن شفعَئّه لائ قط ؛ ؛ لاله دورف ركه » فأ أشْبّهَ مالو ترك“ الطَلّبَ لعذر ^ 
أو لِعَدَمْ العلم ومتى قَدَرٌ على الاشهادٍ فا ره اكد اع اللي لتم إن كان 
ونائ عنه » فیعتبر له ما يُعْمَبَرٌ للطلّب . ومن ل يقد لاع إشهاد لايل شا . 
#السبى ارا والفاميق ‏ فرك الإنشهاد » لم سقط ث فة شفځئه كه ؛ لان قولّهم غير 
مُعتَبرِ ) » فلم ير هادهم كالأطفال والمَجَانينِ وإن جذ من يهد إلان لادم 
معه إلى مَوضيع المُطالبة ؛ فلم یشهد Nk‏ أن فته لا بطل : لأن إِشْهَادَه لا 
فيد د ٠‏ فأنبة إنثهاة عن لا قبل شهائته . فإن ل ؛ جذ يج إلا مَسُْورَى ا حال ؛ فلم 
يُشْهِدْهُما احمل أن تبط شفع ؛ لن شَائھُما يمْكِنُ إنبائها بكي فاشبها 
لين وتیل أن لا تبط ؛ ليختا فى إباتٍ ت شهادتهما إلى كلف يرو وقد لا 

يقدر على ذلك » فلا تُقبّل شَههَادَئهُما وإن أَشهَدَهُما م بطل شفع 4 سواءٌ قيلت 
شَهَادثهما أو لم قبل ؛ لأنّه م ينه أكثر من ذلك 0 شْبّه العاجرٌ عن الاشْهادٍ . 
وكذلك إن لم ر َقَدِرْ إلا على إشهادِ واحد ا » أو ترك إشهاده :. 


فصل : إذاأشهد على المطالبة م لدوم مع [مكانه افظاجرٌ كلام ارقن 
الشفعة بحَالِها . وقال القاضى : تبطل شفْعمُه . وإن ل يدر على المَسيي ر ء وقَدّرٌ على 
الي كيل فى طَلّبها » فلم يَفْعَل »بَطَلّتْ أيضا لاه تارك لِلطْلّبٍ بها مع قَدْرَتَه عليه » 
فسَفَطَتْ » كالحاضير » أو کا لو هذ . وهذا مذهبُ الشافه لان هم فيما | ذا 
در على الَو كيل فلم يَفعَل وَجْهَين دهاع لاط فقت + لان له حرا بان 


)٤- ٤(‏ سقط من اق 
(5) فى م : ١‏ لعذره » 
(5) ف الأصل :و السير » . 


E 


ر٥‎ 


يُطَالِبَ لتفسيه » لِكوْنِه قوم بذلك أو يخاف”" الضررَ من جهبة و يله » بأن يقر عليه 
رِشْوَةٍ أو غير ذلك » رمه إِقَاهِ » فكان مَعْذُورًا . ولّنا » أن عليه فى السفر ضِرّرًا : 
ااه کلفته ؛ وقد يكون له حَوَائْجوتَجَارَة ينملع عنها بيغ یه » والت و كيل إن 
کد وکت ایا خی » وإن کان بخيرٍ جُغل لزنه نة حاف الضرر من هته ؛ 
فاكتفى بالاشها د . فأمًا إن رلك السَمّرّ , جره عنه » آو رر لحه فيه لم بطل 
شفعته لها اجا ET‏ ا من لم يَعْلمُ . وإن ل قز على الا 
٠‏ ا و اه اسه : ق س 

كته الس أو او كيل » فلم بعل » بعلت شفع ؛ له تارك للطلب بها مع 
[مكانه » من غير جود ما يَقَومُ مَمَامَ الطب » فسَّقَطَتْ » کا لو كان حاضيرًا . 

فصل : ومن كان مَرِيضًا مَرَضًا لا يَمْنَعُ المُطَالَبةَ » كالصداع اليَسِير » والألَي 
القليل » فهو كالصّحيحج . وإن كان مَرَضًا يَمْتَعْ المُطالبة » كالحمى واشباهها › فهو 
كالغائب ف الإشهاد وال كيل . وأا المَحْبُوسُ » فإن كان مَحْبُوسًا ظَلْمًا » أو بدَيْن لا 
كه اوه فهو كالمريض ٠‏ وإن کان مَحْمُوسً ی رمه أداوه »وهو قار عليه فهو 
كالمُطلق إن” م يباور إلى المُطَالَبة ول يُوَكل فيها ؛ بَطَلَثْ شفعيُه ؛ لاله ترکھا مع 
89 - مسألة ؛ قال ٠:‏ فَإِنْلَمْيَعلَمُ حَتَّى تباي ذلك ثَلَانَة أو أكئرٌ , كَانَلَهُ أن 
يُطَالبَ بِالشُْفعَة مَنْ شاءً منْهُمْ , فَإِنْ طَالَبَ الأول » رَجَعَ الثانى بالكَمَن الى أخدّ 
منْهُ » والالث على الثّانى ) 

2 ذلكء أن المُشْتَرىَ إذا صرف فى المبيع قبل أذ الشفيع» أو قبل عله 1 
رغه صّحِيحٌ ؛ لأنّه مله ؛ وصح قبضه له وم يه بی إلا أن الشفِيعَ مَلَكَ أن يَمَلَكَه 
عليه وله 2010 مر تاد » کا لو كان أحدٌ العوضين ف البيع مَعِيبًا » ؛ لم يمتح 


(۷) ىم ٠:‏ يخالف » . 
(۸) فى ب :۲ وإن ؟). 


E: 


اصرف ”فى الآحر » والمَوْهُوبٌ له جور له اصرف" ف الهيةٍ » وإن كان الواهبٌ 
ممن له الرجوعٌ فيه » فمتى تصرف فيه تَصَرّفا صَجیځا تحب به الشفعة مثل أن 
باعَهُ » فالشفِيعٌ بالخيّار » إن شاءً فسح البَيْعَ الثانى وأتحذه ابيع الأول بِقَمَنِه ؛ لان 
الشفعة ميك له قبل : تصرف المُشْئرى » وإن شاء أممضى تصرف وأتحدٌ بالشفعة من 
المشْتَرى الثانى ؛ لأنّه شيع ف العَقَدَين فكانله الأخحد ماشاء منهما وإن تباي ذلك 
ثلاثة » فله أن يَأَمُحذٌ المَبيمٌ بالبيع الأول » ويَنْمَسِحٌ الحَمّدان الأيرانٍ » وله أن يَاحدّه 
الئان ء ونس الشالتُ وحده » وله أن يده بالثالث ء ولا يسح شىء من العُقَودٍ » 
فإذا أَحَدَّهُ من الشالث » دَفَمَإِلِيه الشمنّ الذى اسْتَرَى به » وم يرجم على أحي ؛ لأنّه صل 
إليه الشمن الذى اشْتَرَى به ”"وإن اتح من الثانى الثمَنَ دَفعَ إليه الذى اشترَى به" » 
ورَجَمَ الثالثُ عليه با أغطاهُ ؛ لأنّه قد انسح عَفَدُه ‏ وأخدّ الشقص منه » فير ج 
بكمّنِه على الثانى ؛ لأئه أتَحذّهُ منه » وإن أُنحدّ بالبَيْع الأول » دَقَمَ إلى المُشْتَرى الأول 
لشم الذی اشتررى به والس قد الأخعرين ربعا" الثالث على الثانى با أغطاء و 
ورَجَمٌ الثانى على الأول بما أَعْطاةُ » فإذا كان الأول اشتراه بِعَشرّةٍ » ثم اشتراه الغانى 
عْرِينَ » ثم اشتراه الثالث بكلاثِينَ » فأنحدَهُبالبَيْع الأول » دَهَمَ ل الأول عَشَرةَ ءاعد 
الثافى من الأول عِشْرِينَ » وأتحذ الثالتُ من الثانى تَكَائِينَ ؛ لان الشُقص إِنّما بوڈ من 
الثالث » لكَوْنِهِ فى يده وقد الْمَسَح عَمَدّه » فير جم بكمَنِه الذى وَِنَهُ . ولانَعْلّمُ فى هذا 
خلاهًا. وبه يقول مالك » والشْافع ‏ والعَدْبْرِىٌ » وأْصحابُ الى . وما كان فى معنى ابيع 
مما تَجبُ به الشفعة فهو كالبيع » فيما ذ کنا وما" كان مما لاج به الشفعة 5 


. سقط من : الأصل‎ )١-١( 

(۲) سقط من : الأصل » ب . 

(-8) سقط من : الأصل . وفى ب : 9 وإن أذ من الثانى دفع إليه الشمن الذى اشترى به » . 
(5) ف الأصل ب :3 فرجع ) . 

(ه) فى الأصل : ١‏ وبرجع © . 

(5) فى م ١:‏ وإك ». 


) 7٠٠١ / 7 المغنى‎ ( 4۵ 


فهو كالهبّة والؤقيف » على ما سَتَذْكرُهِ » إن شاء الله تعالى . 
فصل : وإن تصرف المُشْمَرى فى الشتقص ا لائجبٌ به الشفعَة » كالوقيف والهبَة 
وهن » وَجَعِْهمَسْجِدًا » فقال أبو بكر : للشفيع فح ذلك الصف 5000 
بالشمّن الذى و ق .وغ اقول مالك ؛ والشافهى وأصحاب الرأى ؛ لان“ 
ف دنج ا یع الثانى والثالث ؛ مع إمكانٍ الأ يما فان ينيك تلخ 
مر م ول حَنّ الشفيع اسب ٠‏ وجَبته قوی » فلم يملك 
الششترى أن صرف تصرف ينل حَقَه . ولايَحْمَِمُ أن بطل الوقف لأجل حى الغير » 
کا لو قف المَرِيضٌ املا که وعليه دَيْنّ » إن إذا ماك » رد الوقف إلى العُرماء والورّة 
فيما زا على ثلثه » بل لهم إبطال التق » فالوقف أَوْلَى . وقال القاضى : المنْصُوصض عن 
أحمد » فى رواية على بن سَعيد مد + وکر ہی ديد قاط لشو اقيم ذا ساق 
بالؤقف والهَة وح ذلك عن ال سر جسيى” “ فى الوقيف ؛ لأن الشفعة إنّما بْب 
فى المَمْلوكِ » وقد تحر ج هذاعن كونه ممْلوَكا . وقال ابنأ فى موسى. : من اشتر دارا : 
فجَعَلّها مَسْجدًا » فقد اسَتَهْلَكّها » ولا شفعة فيها . ولان فى الشفعة هلهنا إضْراًا 
بالمَومُوب له » والمَؤقوف عليه ؛ لان که يرول عنه بغيرٍ ءوض » ولا يرال الضِرًرٌ 
بالطمر ر ؛ بخلاف الع + نانع المي الى جع المشترى الثانى بالشمن الذى 
أل مته ؛ فلا يَلْحَقه ضر » وأ ثبُوتَ الشفعة هلهنا يُوجبُ رد الموض إل غير 
امالك » وسَلْبّه عن المالِكِ » فإذا قلنا بسقوط الشفعة » فلا كلام » وإن قلنا وها , 
إن الشفيعَ يذ الشُقصّ ممن هو ف يده » وِفْسَحٌ عَمَدَه » ويدف الشمنّ إلى 
المُْعَرى . وحكى عن مالك أنه يكون لِلْمَوْهُوبٍ له ؛ لا يانم ملک ولا أن 


(۷) ف الأصل : « إلا أن » . 

(۸) ف الأصل : 9 المبيع ) . 

ر فى الأصل 9 قات 4 

(١٠)أبوعلى‏ الحسن بن عيسبى بن ماسرجس الماسرجسى النيسابورى » أسلم على يد ابن المبارك » وكان ورعادينائقة »ولا 
م ييغدأة وحدث با عدوا فى جاسة انى عشرة أل ف عو »توق سدة أريعين وماقتين . الأنساب ١‏ اة بو العبر 
TT‏ 


٤ 


الشِيعٌ يطل الهبة ؛ ويأمْحدٌ الشّقص بِحُكم العَقد الأول » ولو لم يكن وَهَبَ » كان 
الفمنٌ له » كذلك بعد الهبة المَفسوخة . 

فصل : فإن جَعَلّه صَدَاقاء أو عِوَضا فى حل / أو صل عن دم عَمْد» انبَى ذلك 
على الوَجَهَيْن فى الأَحَذِ بالشفعة . 

فصل : فإن قَايَل البائعٌ المُشْتَرَىَ » أو رده" عليه بِعَيْبٍ » فللشفيع فسح 
الاقَالةوالوَدٌ » والأحدُ بالشُفعة ؛ لال حَقَه سابقٌ عليهما . ِلايُمْكِنُه الأخذمعهما . وإن 
تحالفا على القَمَنِ وفْسَحا المِيعَ فلِلشفيع أنيَأحدٌ الشُقصّبما حَلَفٌ عليه البائعٌ ؛ لان 
البائ مقر بالبيع بالشمن الذى حَلَّفَ عليه » ومُقرٌ للشفيع باسْتخقاق الشفعة بذلك » 
فإذا بَطَلَ حى المُشْتَرى بإنكاره » لم بطل حَقٌ الشّفيع بذلك » وله أن يطل فَسْحَهُما 

فصل : وإن اشتَرَى شقصا عبد » ثم وَجَدَ بائ الشُقص بِالعَبِد عيبا » فله رد اليد 
وامسترْجاعٌ الشقص » وِيُقَدُمُ على حى الشّفيع ؛ لأ فى تَقَدِيم حى الشفيع إضْرَارا 
بالبائع › کا غ فى الفسخ الاك : ”© كلبق لاز 
الضَرّرٍ » فلا بْب على وجو يخ صل بها الضَرَرُ » فإن الضرٍرٌ لا يرال بالضررٍ . وقال 
أصحاب الشافِعِىُ » فى أحد الوجهين : يعدم حَق الشّفيع ؛ لل حم ام فبكت 
تَقدِيمُه » کا لو وَجَدَ المُسْتَرى بالشقص عيبا فرده . ونا » أن فى الشفعة إبْطالٌ حَقٌ 
البائع » وحَقه أسنبقُ ؛ لأنّه اسن إلى وجُودٍ العَيْبٍ » وهو مَوْجُودٌ حال الع » والشفعة 
ثبت بالبيع » فكان حَقٌ البائع سابقا » وفى الشفعة إبُطاله » فلم ثبت رارق" ما 


13 سقط مع ةالصل عب : 
11 سقطمن :م 1 

(۱۳) ف الاصل »ب ٠:‏ رد » . 
)١٤(‏ ف الأصل »م ٠:‏ من » . 
)١5(‏ فى م زيادة دولاع». 
)١5(‏ فى ب ١:‏ وفارق © . 


1¥ 


ەو 


ە/. ٤ظ‏ 


إذا كات امقس مهيا »قان + حن المُشتّرى إنّما هو ف امن زجاع الم 
من الشفيع » فلا فائدّة فى الد وف سانا حَقٌّ البائع فى استرجا ع الشُقص » ا 
يخصل ذلك مع الأحذ بالشفعة فَافترقا . فإن ل يرد البائغ ٠‏ العبد المَعِيبَ © حتى 
اعد الشفيع : كان ك الك و تخبط نيزجاع التبيع ؛ ل انويع تل 
بالأحين »فلم يَمْلِك البائع إبْطالَ ما : ملكه » الو باعَهُ المشتری لاجتبى بِىْ » فإن الشفعة بيع 
فى الحقيقة > ولكن ير جع ب بِقيمَة الشقص ؛ لأنّه َة تالف والمُشْمَرِى قد أتحذ من 
الشفيع قيمَة الد فهل يَتَراجَعانٍ ؟ فيه وَجْهانٍ ؛ أحَدّهها » لا يَتَرَاجَعَانٍ لأن الشّفيعَ 
أتحدٌ بالنّمن الذى وَقَمَ عليه العَقَدُ ٠‏ وهو قم الع ححا لا عَيْبَ فيه دا 
البائعإذا عَم اليب ملك رده لول أن اا ق لأنه نما أطى عبد ا 
عي ميا » فلا يذ قِمَةغيرٍ م أغطَى . والثانى ٠‏ يَتَرَاجَعَانٍ لشي اا اشر 
الذى استقرٌ غلية المد ٠»‏ والذى اسَتَقرٌ عليه العَقَدُ / قِيمَة الشقص ٠‏ فإذا قلنا : 
راتسا . اھا 36 ما وليه جر تجح بلقل عق متاه > وإن لم يرد البائع 
العَبْدَ » ولكن أَتحدّ أرشه » ل ير جع المُشَرى على الشّفيع بشىء ؛ لأنّه نما دََمَ إليه قِيمَة 
اليد غير ویپ ٠‏ وإن أَذَى يمت مَعِارَجَعَ المُشْمرى عليه بای من أرشيه . وإن 
عَمَا عنه » ول يأحذ أشنا ٠م‏ تزجع اليم عليه بشىء ؛ ل ليع لا من جه 
المشترى ليكلا ليق » فأشبّه ما لو حط عنه بعض الشمّن بعد لَرُوم العَقد . وإن 
عاد الشصٌ إلى المُترى ٠‏ بنع أ بأو أو غيره » فليس للششّفيع”*" أحذه بالبيع 
الأول ؛ لأ ملك المُشْترى زا عنه ولمع حقه منه » واثتقل حقه إلى القِيمّة » فإذا 
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أتحَدّها م يب له حق بخلاف مالو غصَبَ شیا ل یقدر على رده ؛ فى قِيمَمَهُ 5 
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در عليه » فإنّهِ يذه ؛ لأ ملك المَخْصُوب ل يرل عنه . 

فصل : ولو كان : من الشقص مكيلا أو ورو بقن بلب بطل الي ۽ 
ولت الشنعة ؛ لأ تَعَذْرَ التسليم قات انهاه الفقد قل قشع ا ۾ الو 
فسح البَيْعَ فى مُدةٍ الخيّارٍ » بخلاف الإقالة والرد باعي يات او قد اد 
الشقصَ فهو كا لو حه ف المَسلِالتى قلّها ؛ لأ لِمُسْتَرى الشقص اصرف فيه 
قبل تق تقيض كمي > فاشبة ما لو الكراة مته اجى . 


فصل : وإن اش شترَى شقصا بد أو تمن مين فحرجَ مُستقاء فالبَيع بال » ولا 
تعمد فيه لھا ئات ق عَمدِينْقلْابملك إلى المشترى » وهو العَقَدُ الصّحِيحٌ » 
فام البايلل فرجوده كقدمه . فان کان الي قد غل بالشفعة رمه رَد ماحد على 
البائع › ولا يشب مُت ذلك لا ية أو إقرار فيرخ ال فيع والمتبايعين . فإن قر المُتبايعانٍ » 
لكر الشفيمٌ » » لم يقل قوْلهما عليه » وله الألحذ بالشفعة ااا ساس 
رع البائ عل المُشترى بوي ةالقم . وإن أ الشفِيعُوالمُشَْرى دون البائع 4 
قبت الشقعة وجي غل المشكرى ود قر قيمَة العيد على صاجبه او اک نه 
هله لبائع » والبائع ينكره » ويَدّعِى عليه وجوب رد عبد » والبائع ینکره » فیشتری 
الق مله راان إن مر الشميعٌ ولبايع م وألْكرٌ المشتّری وبحب على البائع رد 
العَيْد على صاحبه » ولم قبت ت الشفعة »ول يمك البائع مُطَالْبة المُشْتَرى بشىء ؛ لان اليح 
صّحيح فى الظاجر وفدأدى مه لذى هو كه الاجر لتر يرف 5 
تيت كيت الشفعة بْب شىء من أخكام البْطْلَانِ فى > حَق المتبايعين .فما إن اشرى 
الشقص يكمَن فى الل » ثم نقد الشمنّ ATT‏ > كانت الشفعة واجبَة ۽ لأن 
ابيع صّحيح وكات لقا عبط : ن امن من المُشَرى لاغساره أو غيره ؛ فللبائع سح 


ال تك ار سم 


ع ويقدّم حَقٌ الشفيع ؛ لان بالأخيذ! با صل للمشترى ا ا يرول 
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عسرثة 1 ا الجَمع ب بين القن غ فكان وى . 


فصل Bl!‏ ی ؛ وقضّى القاضى بها » والشقصُ فى يد البائج ودف 
الشمَنَ إلى پل لشت »نال قم مم :لی . فأقاله وک 
م 


ر ا 


فان ا إن م ال بک لعقار ی اکم ف قا کے + 


) مسألة ؛ قال : ( وللصّغير إِذَا كبر الْمُطَاَبَة بالشفعة‎ - ٩ 


ا 


وجملة ذلك أنّه إذا بیع فى شرك ركة الصغير شِقص شِقص 3 ا »فى قول عامة 
الفمّهاء » منهم الحَسَنُ » وعَطاء » ومالك لزاع ٠‏ والشافجى”" » وسور , 
والعَنْبرَىُ » وأْصْحَابُ الرأى . وقال ابن أبى لَيْلَى : لا شفعَةً له . ورُوى ذلك عن 
انحوی > والحارث العكلىٌ ؛ لان الصبى لا كه الاش ملا ينكل الاه ست 
يل .لما فيه من الإضرار بالمُشتّرى » وليس للوَلِىٌ الأخحذٌ ؛ لأ مَنْ لا يَمْلِكُ العَفْدَ لا 
يَمْلِكُ الأخدّ . ونا » عُمُومُ الأحاديث » ولأنّه حيار جم لارالة الضرّر عن المال » 
بْب فى ی لصب كيار الد اليب قل :لمكن الأخحد غير ديج ب 
08 الول تاشت ما يد الت . قولهم ا يطل بال كيل فيه 
وبالرد بالعيب > فإن وَل الصَبىٌ0" لا يُمْكِنه العفو › و مه الرد وان فى الأنحي 
انيل وأ تسای وگال و اقل تی قري فى قي ا چا من بات 
ماقيه الط ولك م افيه تطنبيةٌ » لا افر إ قاط لق . والأخدة اسي قا »لابا 


سر را 
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من ملك الوَلِىٌ امتِيفاءَ حَقٌ المُوَلى عليه »ملك إسقاطه › بذليل سائر حقوقه وديونه . 
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ون٣‏ یاځد الول العُظر بلوغ الصبئ كنظ قدُومٌالغائب . وماذ كروه من الضرر 
ف الانتتظار » بطل بالغائب . إذا تَبَتَ هذا فإن ظاهرٌ قول ارقي أن للصغير إذا 
كير الأحدببا » سوا ماعنا الول أو ن تف +وسواءٌ كان الط و الأشيذيها »أو 
فى تركها وهر ظایر کان اجا » فى رواية ابن مَنْصُورٍ : له الشفعة إذابَلَع فار . ول 
مرق . وهذا قول الأوْرَاعِىٌ » ورُقَرٌ وعد وى الي » وحكاه عض أصّحابٍ | 
الشافعئٌ عنه ولأ التو ا يتلاك اد بپ »سواءٌ كان له السحظ یبا أو ل 
يكن » فلم يَسْمَط برك غيره » كالغائب إذائرَكَ و كيه أذ بها . وقال أبو عبد الله ابن 
حامد :إن تركها الول لظ الصي أو لأنّه ليس للصبى مايا ذّها به سَقَطْتٌ . 
وهذا ظاهر مذهب الشافْعىٌ ؛ لأن الول قعل ماله فغله » فلم يَجِرْ لصي نْقَضْه » 
كالردٌ بالعَيْب » ولأنّهِ فَعَلَ ما فيه الحَظ لِلصّبىٌ » فصّحٌ » كالأنذ مع الحظ . وإن 
ترَكها لغير ذلك 1 سقط . وقال أب و حنيفة : سقط بعَفوالوَلِىٌ عتباق الحالين ؛ لأن 
من مَلَكَ الأْحدَ بها مَلَكَ العفو عنها » كالمالك . وتَحالمه صاحباه فى هذا ؛ لأنّه أسقط 
حََا ِموی عليه » ولا" حَظ له ف إِسْقَاطِه » فلم يَصِحٌ » كالإثراء » وإسْمَاط جيار 
لد بالعيْب . ولايَصحٌ قياس الول على امالك ؛ لأ مالك ابر ع والإبراء ومالا حَظ له 
فيه » بخلاف الوَلِى . 

فصل : فأمًا الوَلىُ » فإن كان لِلصّبىٌ حَظ فى الأمحن بها » مثل أن يكون الشراء 
يُخيصًا »أو ب من الل وِلصسئٌ مال إخيراء لار رم ولك الأنحدُ بالشفعة ‏ ل 
عليه الاختيّاط له › والأشد عافيه الط » فاذا أسحدبها نبت املك للصيئ »ميملك 
تقض بعد البلوغ فى قول أكثر أل الم , » منهم مالك » والشافِعي » وأصحابٌ 
الى وال لاوا :اليس اللو الاد ؛لأنّه لايَمْلِكُ العفو عنها فلا يَمْلِكُ 
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الأمْحذٌ بها » كالأجْتَبِىّ » وما تاذ بها الصبيٌ إذا كبر . وا يصح هذا" ؛ لأنّه جيار 
جَعِلَ لإزَالةٍ الضرَرٍ عن امال » فَمَلَكَهُ الو لی فى حَقٌ الصبىٌ » كالرّدٌ بالعَيِب » وقد ذ كرنا 
َسَادَ ايه فيما مَضَى . فإن تركها الوَلِىٌ مع الحظ فَلِلصبِىٌ الأنحذ بها إذا كبر » ولا 
يل الول لذلك عن ؛ لأنه بمرت شيا من مَالِه. » وإنّما ترك كتحصل ماله الحظ 
فيه » فأشْبّة مالو ترك شيرَاءَ العََار له مع الحظ فى شرائه » وإن كان الحظ فى رها » 
مثل أن یکول المُشْكَرى قد غبنَ » أو كان فى الالح بها يَحْتَاجٌ إلى أن يَستَقرض ويرْهَنَ مال 
الصّبىٌ » فليس له الأَنحَذٌ ؛ لأنّه لايَمْلِكُ فِعْلَ مالا حَظ لِلصّبِىٌ فيه . فإن أذ » فهل 
يصح ؟ على روَايئيْن ؛ إخداهما » لا يصح » ويكون باقِيّا على ملك المُشْتَرى ؛ لأنّه 
اشترَى له مالا يَمْلكُ شاه » فلم يَصِحٌ » کا لو اشترى اة كثيرَةٍ على تمن امل » 
أو اشتَرَی مَعِيبًا يَعْلْم عَيْبّه ولايمْلِكُ الول المَبيعَ ؛ لأن الشفعة توح بحقٌ الشركة 5 
ولا شركة لِلْوَلِىٌّ » ولذلك لو أراد الأذَ لتفسيه » لم يصح » فأشْبَة مالو رَو جح لغيره بغير 
إذنه » فإنّهِ يَقَعُ باطلا » ولا يصح لواحي منهما » كذا ههنا . وهذا مذهبٌ الشَافِهىٌ . 
والرواية الثانية + ب الاد للم ؛ لاله اشيّرى”' له ما يَنْدَفْمُ عنه الضْرًرٌ به 1 
فصّحٌ » كالو اشر مها لايَعُلَم عب » والحظ يَخْتَلف ويَخْمَى » فقد يكون له حَظ فى 
الأخحذ بأ ككرٌ من تمن اليل" ء لزيادَةقِيمَة ملكه والشُقص الذى يشتريه يرَوِل الشركة » 
أو لا اضر الذى”” يندع بأخيذه كير » فلايْكِنُ بار الحظ يتف لِحْفَائِه »ولا 
بكثرة امن لما ذكرناه » فسّقط اغتباره » وصح البِيعٌ . 

فصل : وإذا با ع وَصيى الأيْتام فاع لأحدهم تيبا فى شک الاك 017 » كان له 
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أذ للآتحر بالشفعة ؛ لأنّه كالشراءله ی ود يكن 
الاد ۲لا متهم ى تبه لاله متطزلة من ار ی إتفسیه من مال تيه ولوباع 
الوضيى ييه » كان له الأشيل للش بالشفعة ا ؛ لن اليم 
منفية » فاه لا يَقدِرٌ على الزْيَادَةٍ فى لَمَنه > لكَوْنٍ المُسْكرى لا يوافقه ' ولان الشمنَ 
حاص له من المُشْرى » كحُصُولِه من اليتِيم » بخلاف بَيْعِه مال الیم » فاه يمه 
فليا ليل لمن لحد الشقص به » فإذا رح لأر إلى الحاكم » فباع عليه » فوص . 
الألحذ حينكذ القع الهم » وإن کان مكان الوَصِى أب »فبا ع شيقصّ ل الصبى » فله 
أن اكلم اة ؛ لل له أن يشر من تفسيه مال وله » عدم التهمة . وإن بيع 
شيقص ق شركة حَمُل : ٠ل‏ یکن ويه أن يمح له بالشفعة لك لاک نیک بغي 
الوصية . وإذا ول الحَمْل ثم كبر » فله الالح بالشفعة > كالصبىٌ إذا كبر . 

فصل : وإذاعَمَاوَلِىٌّ الصّبىٌ عن شفْعَتِه التى له فيها حَظ » ثم اراد الأحدّ بها » فله 
ذلك »ف قياس المَذْهَب ؛ لأنّها كط بإسْقاطِه » ولذلك مَلَكَ الصّبئ الأمحدٌ بها إذا 
٣‏ لو سَقَطَثْ"" يَمْلِك الأحدّبها وتیل ان لا تالاديا ي لأ ذلك 
دى إلى تُبُوتِ حى الشفعة على الراخحى » وذلك على يلاف الحَبر والمَعْنَى . ويُخَالِف 
لحد الصبىٌ بها إذا كبر ؛ لل الح يَعَجَدُّله عند كتره .قلا يلك كأخيره ححينقف. › 
وكذلك اند الغائب بها إذا قَدِمَ . فأمًا إن رها لِعَدَم الحَظ فيها » ثم ارا الأحدّ بها » 
والأرٌ على ما كان ء ل يمك ذلك » كال يله ايند . . وإن صارٌ فيها حط أو كان 
م سير عند البيع فايستر ر بعد ذلك » الى ذلك على وها بذلك ؛ فإن قلنا 9 
سمط ٠‏ ولصيىٌ الخد بها إذا كير . فحَكْمُها حك ما فيه الحَظ > وإن فلا : 
سمط . فليس له الأنحذٌ بها حال ؛ لأها قد سَمَطَّتُ على الإطلاق » فاشبّة ما لو عَمَا 


(15-17) ف الأصل ٠:‏ وإذا سقط » . 
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فصل : / والحُكُم فى المَجنُونِ المُطْبق كالحُكم ف الصبىٌ سوا ؛ لاله مَحْجُورٌ 
عليه لْحَظَه > وكذلك السفية لذلك » وأما المُعْمَى عليه فلا ولاية عليه » وشكمه حك 
الغائب والمَجنونِ” ٠‏ يُنْتَظَر إفاقته . وما المفيلس قله قدا ا ا ا 
ولیس لماه الأشذ با ؛ لأ اليك بشت خم ف آمادا "قبل ها ء ولا إجبان 
على الالح بها ؛ لاا اتيت كد ب علا ٠‏ کسائر المُعاوضاتٍ . ليس هم 
إجبازه على العفو ؛لألّهإسْقاط خی » فلا يج عليه بوسر E ET‏ ؛ 
أو يكن ۽ لاله ياح فى ميه » ولیس بمَحجور عليه فى ذِمټه ؛ لكنْ هم مَنْعُه من دف 
ماله فى ثُمَنها تعلق فوقوم مال فأشبة مالو اشترى فى ميه شيق ص غير هذا . ومتی 
لَك الشات الما رة ا ب مل ل سقرم العُرَماء به » سواءً اذه برضّاهم أو 
بغيره ؛ لاله مال له ء فأَشْبّة مالو اكتْسَيّه . وأا المُكَاقَبٌ » فله الألحذ وارك » وليس 
لِسَيّده الاغتراضٌ عليه ؛ لأ اصرف يمَمٌ له دُونَ يده . فأمًا ا مأذون له فى التّجارةٍ من 
العبيد » فله الأمحذ بالشفعة ؛ لأنّهِ مَأذْون له فى الشراء » وإن عَماعتها”'" ل ينف عَفوه ؛ 
ال وياد له ف إبُطال حقوقه واف اسقطها السيك »قط ۽ 
کن ا أن ا + لل ادك ال عليه د ا قد اا ته + 
نط اتا . 

فصل : وإذا بيع شِفصٌ ف شَركة مال المُضمَاريةٍ » فللعامل الاح بها إذا كان المحظ 
فيها » فإن تركها فرب الما الأحذ ؛ لل مال المُضاربة ملكه . ولا ينقد عَفْوُ العامل ؛ 
لأن اليك لغيره »فلم يَنْفذُ عَفوُهِ » كالمَأَدُونٍ له . وإن اشترَى المُضارب بال المضاربة 
شقصًا فى شَركة رَبّ امال » فهل لِرَبٌ الملل فيه شفعة ؟ على وَجُهَيْن » بين على شيراء 


(۱۳) ف ب ١:‏ واحبوس ۲ . 
(5 00 أملاكهم » 
)١5(‏ فى الأصل : « عنه » . 
)١١(‏ ف الأصل : ١‏ للسيد » . 
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رب المالي من مال المضارية » وقد ذ كرناهما . وإن كان المضارب شيعه ا ريخ ف 
المال قله الأديا ؛ لأ املك لغيره . و إن كان فيه ربح » وقلا : لايَمْلِكُ بالظهُور 
فكذلك » وإن قلنا : يَمْلِكُ بالظْهُور . ففيه وَجُهانِ كرب الما یندا 
هذا کله على ما كن فإن باع المُضَاربُ شيقْصًا ف شرکټه » لم يكن له أذ 
بالشفعة ؛ لاه مهه ا شراءه هن اسه ١‏ 

فصل : ولا شفعة بشركة الوقف . د كر القاضريانٍ ؛ ابنُأنى موسی » وأبو يعلى » | 


وهو ظاهِرٌ مذهب الشافْعِىٌ ؛ لأنّه لا يُوْحذْ بالشُفعة » فلا تجبُ فيه » كالمُجاور 


وغير اقيم » ولأنا إن قلا : هو غير ملو . فالمَْوُوفٌ عليه غير مالك > وإن 
قلنا : هو مَمُلوكٌ . فملكه غير ام أله لايد إباحة الصف ف الق فلا يَمْلكُ به 
ملكا تامًا وقال أبو الطاب : إن قلنا : هو ملوك عبت + به الشفعة + لاله 
ملو بي ف شريه شْصٌ”' » بث به الفعة للق" , وأ اضر نديع 
عنه بالشفعة كالطلق » فوَجبْتْ فيه » كَوُجُوبها ف الطلقٍ ‏ وائما لم سج 
بالشفعة ؛ لان الأحدٌ بها بَيْمّ » وهو مما لا يجوز بيع 


۷ - مسألة ؛ قال : ( وَإِذَا بی الْمُشْتِرى أغطاة الشفِيعُ قيمَة باه » إل أن 
ياء المشكرى أن يح بتاءة » قله ذلك » إا لم يَكنْ فى أحيذه صر ) 


وجملئه أنه يتصور ناء المُشتَرى وغرسه فى الشقص المَشفوع على وجو ماج فى 
ي اص £ ف ص قر وام الل س Ê‏ 5-5 علي 59 2 
مُسائل ؛ منہا » أن ظهر المشترى أنه وهب له » أو أنّه اشتراه با كر من ثُمَنِه » أو غير 
لل ات يمْنَعُ الشُفِيعَ من الأحذ بها قي كيا وتاس > ثم یبنی المشتَرى ويعغرس 


(۱۷) سقط من م 

(۱۸) سقط من : الاصل . 
)١15-19(‏ سقط من : الأصل . 
)٠١(‏ لعله أراد به غير الوقف . 


Vo 


ةو 


ظ٤‎ ۳ / 


فيه . ومنہا » أن یکون غائبًا فيقاسِمّه و كيله » أو صَعْيرًا فيقَاسِمهوَليّه » ونحو ذلك »م 
قق اغاق » أو بل المقية ٠‏ مَِْحَذ بالشفعة . ذلك إن كان عايا أو صغيرًا ‏ 

فطالبَ المُشْترى ی الحاكم بالقسمَة قاسم ثم قم الغائبٌ ؛ وبل الصغير فاتحذه 
بالشفعة بعد عَرْس المُْترى وبائه فإن للمُترى قلع رمه وبتائه إن اختار ذلك ؛ 
لأنّه ملكه » فإذا قلَعَهُ فليس عليه تَسْويَة الحفر » ولا تقض الأرض . ذ کر القاضى . وهو 
مدعت الكتافي ؛ لاله کرس وی ق ملک » وما حَدتَ من التق نّم حَدَتُ فى 
بلْكه » وذلك ممالايقابله من . وظاهِرٌ كلام الجِرَقِىٌ أن عليه ضَمَان النَقَص الحاصل 
قلع ؛ لأنّه اشترط فى قلع الرس والنَاءعَدَمَ الضَرَرٍ » وذلك لأئه ص دحل على ملك 
غيره لجل تخيص ملكه فلز ضَمَانه نه » كا لو کسر محْبَرة غيره لحرا دِيثاره 
۳ وقولهم : إن التقصَ حصل فى ملكه .ليس كذلك ؛ فإن لقص الحاصيل بالقلع 
لماو ن يان الشفيع فأما تفص لض الحاصيل بارس واإكاء فلا تمه ؛ 
ماذکروه فإنلم ي حكر المُسْترى القلمَ فالشفيځ بالجِيَارٍ ايو كلؤلة اشام 
لك الشفسة ١‏ وین تفع فت الفراس وايكاء ملك مع الاش وین قل الغرس 

ياء« واضجن 4 ما اض N;‏ + بيدا قال الشعبى ٠‏ والأؤزاعى > وابنٰ ألى 
ّى » / ومالك » وليت » والشافیٰ » ولب » وسور » وإسحاق . وقال حَمَّادُ بن 


£ :. ده 25 ٭ھ مج و2200 و و ا ا ۴ 3 
الى سليمان » وَالتُورى » واأصحاب الراى : يكلف المشتّرى القلعَ » ولا شىء له ۽ لاه 


ی فيما استَحق غيره آذه »فاشبة الغاصب ولائ کی ف حل خيره بغي إذذه اقا 

ما لو بات فة , ولنا » رل الي ج23 ٠‏ ا ضر ولا ضیرار ٠‏ بلا وول 
578 مرق 4 

الط عنما إلا بلك ولأنّه بتی فى مله الذى تَمَلْكَ بی ٠‏ فلم کلف قله مع 

الاضرار » کا لو لم يكَنْ مَشْفوعًا . وفارق ما قاسُوا عليه » فاه ّى فى ملك غيره » ولأنّه 


۱(7 )ق ب :وقول ه22 

(؟)ف الأصل : ٠‏ فعليه » . 

(9) فى الأصل : ٠‏ مخير » . 

. ٠٤١ / + : تقدم تخريجه فى‎ )٤( 


t۷٦ 


عرق ظَالِمٌ » ولیس لِعِرْق ظالِم حَقٌ » بخلاف مانا » فاه غير الم » فیکون له 
حى . إذا تَبَتَ هذا » فإنّهِ لا يُمْكِنْ إيجابٌ قِيمَتِه مُسْتَحِقا للبََاء فى الأرض ؛ لأَنّه لا 
يسْتَحِقٌ ذلك » ولا يميه مَقلوعًا ؛ لأنّهِ لو وَجَبّتْ قِيمَتُهِ مَقلوعًا لمَلَكَ قله » ول يَضْمَْ 
شیا + ولاک قد يككون مما لا قا له إذا ق وم يذكر أمحابنا كي ووب 
القيمَة ؛ الور أن الاو لقي يقبا الا ' والبتاء » ثم تقو وم خالية منهما اکن 
ما بينهما قِيمّة العُرس والبنَاء » فيَدْفعٌه الشفِيعٌ إلى المُشْمَرِى إن أحَبٌ » أو ما نقصّ منه إن 
امحتارٌ القَلْعَ ؛ لأن ذلك هو الذى زاد بالعّرس والبنَاء . تمل أن يموم الرس واليَاء 
مستحقا لك له ا أو لاذه بالقِيمّة إذا معا من قلعه » فإن كان لِلعَرس وَقتّ 
يُقلَمُ فيه فیکون له قِيمَة » وإن قل قبلّه م یکن له قِيمَة فة أو تكون فيمكه فلك ۽ قاكهاة 
الشفيعٌ قله قبل وقبه فله ذلك ِلْأنه يضمن التقصر فيجبر به به ضرًرٌ المُشْتَرى » سواء 
كر لقص أو قل » وَعُودُ ضر كثرةِ لقص على الشّفيع » وقد رَضِىَ باحتماله . وإن 
عَرّسَ أو ّى مع الشّفيع أو وَكيله فى المُشَاعٍ ‏ ثم أتحدّه الشّفِيعٌ » فالحكم فى أخذ 
تصييبه من ذلك كالحكم ف أن جَميعه بعد المُقَامّمِةِ . 


e 1‏ , ا 8 2 ا ع S4‏ الى د 
5 ع 7 3 7 #7 3 ع 
أوَانٍ الحَصادٍ ؛ لان ضِرّرَه لا يتباقى » ولا اجرّة عليه ؛ لاله رَرَعَه فى ملكه » ولان الشَفِيعَ 
E < e‏ ره ك ورك في + 3 
الشترى الاوض ونيا زرح البالى » فحان له مبقى إل الحَصادٍ بلا اجرة » كغير 
م وت ف ى 02 ق ر 1 ور © 
تخار يان “انال الور ثمر ظاهر » اثمَرّ فى ملك المشترى » فهو له مبقى إلى 
فصل : وإذائمَا المَبِيعُ فى يد المُشْعَرى ٠ل‏ تخل من حال ؛ أحدهما ؛ أن يكون 
ماءً منصلا » كالشّجَر إذا كر , أو ثَمَرَةغير ظاهرة فان افع يا مُحذٌه بيده ؛ لان 


(5) فى ب :5 قلع ؛) , 
)١(‏ ف الأصل : ٠‏ الغرس ٠‏ . 


VY 


و 


هذه زيَادَة غير مير فتبِعَتٍ الأصل١‏ ف ٠‏ كالورة بِعَيْبٍ أو جيار أو إقالة فإن قبل : 
فلم لا یر جع الرو ج فى نصلفه | زائدا “إذا طاق“ قبل الول ؟ قلنا : لأ الَو ج يَقدرٌ 
على الرجُو ع بالقِيمَةٍ ؛ إذا فاته الرجُوعٌ بالعَيْن'"" » وف ناا إذالم ترج فى 
الشقص » » سقط حَقَه من الشفعة فلم مقط عق من الأ لأخل ما حك من 
البائع » وإذا أتحذ د الأضل تبعهُ ماوه المتُميل » کا ذَكَرْنَا فى الفسُوخ كلها . | 
الان > أن تكوث الزيادة اة كاك .وخر واطأع »قشر 
الظاهرةٍ » فهى لِلمُسْمَرى » لا حَقٌّ فيع فما ؛ لأنّها حَدَنَتْ فى مله » وتکون 
للمُسْترِى مبقاة فى رُمُوس الّخْل إلى الجذاذٍ ؛ لان أمحدَ الششّفيع من المُشْمرِى شْيرَاءً ثانٍ 5 
فيكونُ که كم ما لو اشتری برضا » فإن اشتراه وفه عع خير موي فار »نم 
أتحذه الشفيع ؛ أتحذ الأضل دون للَمَرَة 5 واد الأرضّ والتّخِيل بحصّتهما من 
لمن ٠‏ کا لو كان ابيع شيقصًا ويفا . 

فصل : وإن لف الشتقصُ أو بعضه فى يد المُسْمَرى »فهو من ضمانه بلاک 
ملكه تلن ف يده ثم إن أراة الشفيعٌ الاح بعد ثذيف بعضيه , أحمذ الموججوة 
بحصّته من القن > سواء كان الَف بفِعْل الله تعالى أو بعل ادمِىَ ؛ وسواء ليف بِاْحتيار 
المُشتَرى > كتقضيه لبا ٠‏ أو بغير الحتياره » مثل أن الْهَدَم . ثم إن كانت الأثقاضٌ e‏ 
ود أحذها مع العَرْصَةٍ بالحصة . و إن كانت او أذ العرصة وما بق من 
البنَاء او کن ا ؛ فى رواية ابن الاسم . وهذا قول الور ؛ والعَْبَرِىْ » 
وألى يوسش ء وقول شاوی . وقال أبوعبد الله ابن حامد :إن كان الف بفغل می 

كرتا ٠‏ وإن كان بعلل الله تعالى > كانهدام البنَاء بتفسره ؛ أو حَرِيق أو غرق :1 
فليس للشتّفيج أحذ الباق إلا بكل الشمن » أو بتر . وهذا قول. ای حنيفة » وقول 
شافع 7 ') ؛ لأنّه متی کان التقص بفعل ادمى غ كاله إل ای » فلا 


ولاه ف ب :و الاش . 

(۸-۸) سقط من :ب . 

(4) فى الا »ب : ١‏ ف العين © . 
)٠١(‏ ف الأصل : ٠‏ الأبعاض ٠‏ . 


. » الشافعى‎ ١: فى ب »م‎ ) 1١١ 


YA 


i r 


يتضرور ؛ ومتى كان بغير ذلك 1 م يرجم إليه شىء « کت الألحذ منه [ضرارًا به » 
والصرٍرٌ لا يأل بالضرر . ونا » أنه تعَذّرَ على الشفيع أذ الججمِيع » وقَدَرَ على أذ 
البعض » فكان له بالحصّة من لثمن » کا لو تلف بفِعْل ادمِىْ سواه » أو کا لو كان له 
شيع احرٌ »أو نقول : أحد بعض ما دحل معه ف العَقدِ » فأحَذَّه بالحصّة » الو كان 
معه سيف . وما الضِرّرُ فإنّما حَصّلٌ بالف » ولا صن للشّفيع فيه » والذى يده 
الشفِيع يُودّى ثمَنه » فلا يكَضرر المُشْتَرى بأنحذه . وإنّماقلنا ا ون 
كانت مُنْمَصِلَةَ ؛ لأَنّ اسْتِحْقاقَهُ للشفعة كان حال عَم الع » وفى تلك الحال كان 
ميا الصالا ليس ما لهال الالفصال > الال بد ذلك لاط راتخن .. / 
ويفارق لمر غير المُوبرة إذاتابُرث » فإنما لها إلى الائنفصال والظَهُورٍ » فإذا ظَهَرَتُ 
فقد الْمَصَلَتُ »فلم تذل فى الشّفعة . وإن نْقَصّت القِيمّة مع بَقَاء ممُورَةٍ المبييع »هثل 
أن الق الحائطٌ » واسعَهدَمَ البتاءُ » وشّعِتٌ الجر » وبارتٍ الأرضُ » فليس له إلا 
الأنحذ بجَميع الشمّن أو ارك ؛ لأنّ هذه المعانى لا يُقَابنُها القَمَنْ » بخِلّاف الأغيانٍ » 
ولهذا قلنا : لو بَتَى المُتكَرى » أَعْطاهُ الَفِيمُ قِيمَة بتائه » ولو زادَ المَبيعٌ زيادة صله » 
حلت فى الشفعة . 


8 - مسألة ؛ قال :( وإ كان الشراء وَقَعَ بين . أو ورق » أغطاة الشفِيعٌ 
مكل ذلك . وَإِن كان عَرْضًا , أغطَاة”'قِيِمَتَهُ ) 


Be ق 2 ۶ھ مس : ا‎ ê 
وجملته أن الشَمِيعَ يا خذ الشقص من المُشْتَرى '" بالقّمَن الذى اسستقر عليه العَقَدُ لما‎ 
5 3 7 َ ق ی 2 ع م‎ 
روی فى حدیث جابر » أن النبىّ عه قال : « هو أَحَق بالقّمن »“ . رَوَاه أبو إسحاق‎ 


. ¢ ف الأصل :0 الأبعاض‎ )١۲( 
. سقط من : الأصل‎ )١-١( 
٤٠١ ف الأصل »)نب :1 3 به ) . وانظر ما تقدم هن التخرج فى صفحة‎ )۲( 


E 


|4 4 ظ 


0 و 


الجُورّجَانِئ فى كتابه ) ولأ الشفِيعٌ| نما استحو سق الشُقص بالبَيْع گان مقا له 
بالئّمّن » کالمشتری فإن قيل إن الشفيع اتح أحذه بغير ری مالک ؛ فینبغی أن 
ااه يه > کالمضطر يََححذْ طَعامَ غيره . قَلنا قلنا : الملطر امتح کی اده سوب 
حاجَة خاصة ا والشفِيعٌ استحقه لأجل الع ؛ وهذا 
لو انتقل بهبة أو مرا لم يَسْتَحقٌ ى الشفعة » وإذا اسَتَحق ذلك بالتيع وجب ان یکون 
بالعوض الثابت بِالبَيْع ات عقا فنا تنظرٌ فى النّمنِ » فإن کان دَتَانِيرَ أو راهم 1 
أَعْطاهُ الشفِيع مثله » وإن كان مما لا مئل له كالقّياب”" وَالحَّوانٍ فإن الشفِيمَ يسْتَجِقٌ 
الشقَصَ بقِيمَةِ لمن ا قول أكر هل الوم وقول امات الداع ع 
والشتافعی . وحكى عن الحَسَنِ لسن + وسوا أن الشفعة لا جب هلهنا ؛ ؛ لأنّها جب 
بل الشمّن » وهذا لامثل له کار واا فلم يجب کا لو هل القّمَنُْ . ولنا ءال 
أحد نوع امن » فجاڙ أن ثبت به الشفعة فى المبيع » > كالمِثْلىٌ › وما ذکروه لا 
مح ؛ لل اليل يكو من مرن العثورة » ومن طرق لق . كل المُتْلّف » فأمًا 
إن كان الثمنٌ من المِدِْيّاتِ غير الأثمانٍ » كالحبوب والأدْهانٍ » فقال أصحابنا : 
يَأمُحذُه الشفِيعُ بيه ؛ لاله من ذَواتِ الأمثال » فهو كالأثمانٍ . وبه يقول أُصْحابٌ 
اى أصْحابُ الشَافِى ؛ وأ هذا مغل من طريق الصّورَة ية فكان اوی من 
الممّاثل فى إحداهما ٠‏ ولأ الواجبٌ ب بل امن »> فكان مثْله » كبَدَلٍ القَرض” 
والمتلف . 


ان 


فصل : ويَستَحق ج الشفِيعٌ الشقص بالقَمنِ الذى اسكقرٌ عليه اعد فلو بايا يدر » 
م يرا فى رن الا باد أو تقص, » ثبت ذلك التغْيير فى > حى الشفيع ؛ لأن حى / 
الشّفيع نما ينْبْتُ إذائمَ اعد » وإنّما يُسْتَحَقٌ بالدّمنِ الذى هو ثابتٌ حال اسْتِحْقاقه 


(۳) ف ب : ١‏ کالنبات » . 
(4) فى ب ٠:‏ العوض » . 


A‘ 


لان رمن الجيّار ر بمَنْلٍ حالة العَقي » والتّْيرٌ يلح بالعَقيد فيه ؛ لأئهماعلى 
اختيار هما فيه کالو كان فى حال الَف . فأمًاإذا الْقَضَى الخيار وترم عق فَرَادًا 
أو نقَصَّ م يلل بالتق + لأن الاد عدو هبه ب شروط الهبَة وان 
نا بدا »ولاب ينبت ذلك فى حى الشفيع وبهذاقال الشافعيّ . وقال أب حنيفة :بْب 
لقص فى حَق الشفيع دون الزيادة » وإن س ا ؛ لأ الريادة تة 
الشفيعَ فلم كه" ۽ اکن لقتعي ۽ شال مالك + إن يقن سايكون تمك اشد 

به » وإن حط الأككر نہ ب بسجمِيع الشمّن الأول . ولّنا » أن عدا دیو 
العَقدِ فلم يت ف عل الفيع كالرٌيادة ولا الشفيع اتح الأمحد لمن الأول 
قبل التي » فلم يوار بعد ذلك فيه » كالرؤيادة . وما د کروه من العذَرٍ”" غيرٌ 
صحيج ؛ لن ذلك لو لج العم ارم اليب )و نتأضريه كالزيادة فى مدو الخيار 5 
ولأنّه خط بعد لَرُوم العَقَدِ » فأشبّة حط الجميع أو الأكثر عند مالك . 


فصل : وإن كان الَّمنُ مما تجبٌ قِيمَّه » فإنّها عبر وقت البَيع ؛ لأنّه وَقتُ 
الاستحقاق ؛ ولا اعْتبارَ بعد ذلك بالزيادة واللَقص . وإن كان فيه خيّار › اعتبر ت 
ليها © حين القضاء الجََارٍواستقرَار العَقد ؛ لاله حين اسستخقاق الشفعة . وبهذا 
قال الشافهى , کی عن مالك أله ا جا کبک ييه يوم المحاكمة . وليس بصجيح ؛ 
ت التابلهالء اناو وا زة بعد ذلك مت فب لبا » فلا يقوم 


(0) ىقب :و نص ) . 

(5) فى ب ١:‏ بعد ذلك » . 
(۷) ف الأصل »م ٠:‏ هما » ' 
(۸) فی ب »م :۱ يلحقان » . 
(8) في ب : و يملكاها » . 

4: العقد‎ ٠ : فى الأصل‎ )١ :١ 
. » فيه‎ ١: ب زيادة‎ ف)١١(‎ 


) #١ المغتى ۷ م‎ LA! 


٥‏ £ ظ. 


فصل : وإذا كان النّمِنُمُؤْجَلُا » أده الشَفِيعْ بذلك الأجَل »إن كان مَلِيًا » وإلّا 
قا ضَمِيئًا مَليعًا وذ . وبه قال مالكٌ » وعد الملك » وإسحاق . وقال القوَرِىُ : لا 
يأخحذها إِلَّا”'بالتَقدِ حالا" “ . وقال أبو حنيفة : لا يدها إلا من حال » أو يعر 
مضي الأجل ياد . وع الاقم كمد م29 لأل* ‏ بنك الأغمزد»0 
بالمؤجل 4 لاله يضر إل أن يرم الششترى يول يك الطفيع + رالنكم لا كمال ۽ 
اکس ایا خد يله »ولا لزه أن يا مذ ييفله حالا » إدلايازقه آ کر ماين المشقري > 
الال الس زز" الأجل ؛ لأنّه نما يأنحذه بهل اللّمن أو القيمّة ا 
ليست واحدة منهما » فلم يبق إلا التَخْييرٌ . ولّنا » أن الشَيع تابعٌ ِلمُشَْرى ف قذر النّمن 
وصِفَتِه » والتَأَجِيلُ من صفاته » ولأنّ فى الحُلُولٍ / زياد على التأجيل » فلم يَلْرَم 
الشّفِيعٌ » كزيادة القذر . وما ذَكَرُوهِ من الحتلاف الذَّمَمِ » فإننا"" لا يُوجِبُها حتى 
جد المّلاءة فى الشتّفيع » أو فى ينه » حي يَنْحَفِظ الما » فلا يَضْرٌ احتلافهمافيما 
وراء ذلك » کا لو اشترى الشقص بسيلعةٍ وَجبتْ ويها » ولا يضر احلّافهما . ومتى 
أده الشفِيعٌ بالأجَلٍ ‏ فمات الشفِيعٌ أو المُشْعَرى ‏ وقلنا : جل الدَّيْنُبالمَوْتِ . حل 
الدَّيْنُ على المَيْتِ منهما دون صاجبه و لست ل رث » فا ححص بمّن و جد فى 

. 


⁄ ت 


حكيهكه , 
فصل : وإذاباعَ شقصا مشفوعًا » ومعه ما لا شفْعَة فيه » كالسيف والقوب ف عَقد 
20 0 2 2 وتو ك 
وأحد > ثبَنَتِ الشفعة فى الشّقص بحصته من القن دون ما معه ؛ فیقوم كل واحد 


ق تر واس ق 


2 ت e‏ و 
منہما » ويقسم الثمن على قدر قيمتهما » فما يحص الشقص يا حذه الشفِيعٌ . وسبذاقال 


(۱۲-۱۲) ف ب :« بالیدوحالا ) . 

(۱۳) فى م ٠:‏ كمذهب أهى حنيفة » . 

. » فى ب زيادة : ولا‎ )١4( 

(ه١)‏ فی ب :« اخذه » . 

15-150 )فى ب :« فلا يلزمه » . وف م ١:‏ ولا بسلعة الثمن © . 
)١10(‏ سقط من : الأصل . 


“مع 


بو حنيفة ءافو . وختول أن لامجب المع لايع بن صف تيه [' 
وفى ذلك إضرار به فأشبَة مالو أرا لشي أذ بعض الشُقص . وقال مالك : قبت 

الشفعة فيهما ؛ لذلك ونا » أن السيف لا شفعة فيه ولا هو تابعٌلم فيه الشفعة 5 
يُوتحذْ بالشفعة » كا لو أفرده » وما يَْحَقُ المُشْرى من الضَررٍ فهو لْحَفَهُ بتفسيه » 
نجه ف الخد بين ها ت فيه الشفعة ردا لای » ولان فى أذ الكل ضر ۴ ا بالمُشْترى 
اشا ؛ لاله رما كان عَرَضه فى إبُقاء السَييف له » ففى أنه منه إضرارٌ به من غير سَبّب 


نقخصضيةه : 


ر 


فصل :واا ع فين من أن ,متلق اجدة لزځل وا ا 
خد هما غير الشّرِيك فى الا تحر قساف ا كسما الثمنَعلى قذر القِيمَتين . و 
أذ أَحَدّهما دون الاتحر » جار E pT‏ 
نّم ور ئه لا شفعةله » كالمَسْأَلة التى””" بها . وليس له أخحذهُمامًا ؛ لان 

أحَدَهُما لا شركة له" فيه > ولا هو تابعٌ لما فيه الشفعة > فجرّى مَجَرَى الشتُقص 
والسييف . وإن كان الريك فما واحدا > فله الخد هما وركهما لله شرك فما . 
وإنأَحَبٌٍ أخحذ أحيدهما دون الآخر » فله ذلك . وهذا منصوص الشافجی وکیل أنه 
لايَمْلِكُ ذلك ومتى امختارهُ سَقَطتٍ الشفعة فيهما ؛ لاله أمكنه ألحذ أحذ”'المبيع كله : 
فلم يَمْلِكْ للك اشد بعش ع الى كات شقا واحدًا . ذَكره أبو الخَطاب » وبعضٌ 
أصْحاب الشْافِهِىٌ . ونا , الہ سج کل واحبد منهما بِسَبّبٍ غير الآئرٍ » فجَرّى 
مَجْرَى الشریکَیْن › ولأنّه لو جَرَى مَجْرَى الشقص الواحد لوحب - إذا كانا شريكين 
| هترك أحَدُهُما شفعته - أن يكو للآتحر اند الكل الام بجا . 


فصل اقل با من لا يقر على النّمن ؛ لأنّ فى أنه بدون فع الثمن 


(۱۸) سقط من ت فا به 
)١4-1(‏ سقط من الأصل . نقلة نظر . 


LAY 


و٥‎ 


إضرارا بالمشتّری > وا يال الضرر بالضَررٍ . فإن أخضرٌ رَهْنَا أو ضَمِيئًا » لم يلرم 
المُشترى قبوله ؛ لأ فى تحير الشمن ضرا » فلم يرم المُشْعَرىَ ذلك » كالو أراد خير 
تعن سال فإن يذل عونا عن الدمن ل يلزه بول ؛ لأئها معَاوضة ؛ ول يُجْمَرْ - 
عليبال” . وإذا خد بالشفعة يلرم المُشترىَ ليم القع جى يقب الم ١‏ 


قاذ RE‏ ملمة al e‏ لجال فقال7' " أحمدُ » فى رواية خرب : ينظر 
الشفيع یوما أو ومين » بِقَدْرِ ما رى الحاكمُ » وإذا كان أككرٌ فلا . وهذا قول مالك . 


و م #2 


وقال ابن شبرمة وأصحاب الشافعى : يُنْظرٌ ثلاث ؛ لأئها آخرٌ خد ال »فان أخضْرٌ 
العّمنَ ء وَإلَافسَحْ عليه . وقال أبو حنيفة » وأصحابه لبا ا ولا يَقَطبِى 
القاضى بها حتى ير الشمنّ ؛ لن الشَفِيع يا حد الشُقص بغير امْحتيار المُشْتَرى » فلا 
يَسْكَحِقٌ ذلك إلا بإخضار”""عِوَضيه » كتسليم المبيع . ونا » أنه تملك للم ”° 
برض فلا قف على إخضار اض ؛ كالبيْع وما ليم فى انيع فاليم فى 
الشفعة مثله وكون” " الأحذ بغير امحتيار المُشْترِى يدل على فوته دفلا يع من انیا 
ق الستكرة ا5ج اة ع وا ال فيا واا سح المحاكمٌ الأحدٌ رده إلى 
المشترى . وعكذالو قرب الشفيع بعد بعد الأحذ . الأو أن للْمُشْمرى اسح من غير 
حاكي ؛ لأئه فاك سَرْطٌ الأيذ » ولأئه عَذَرَ على البائع الوصو إلى القمن » فَمَلَكَ 
الفح » كغير من أَدَّتٍ الشفعة منه » وكا لو أَفْلّسَ الشَّفِيمٌ » ولأ الأحدٌ بالشفعة لا 
قف على کم الحاكم » فلا يَف فسخ الأمحذ بها على الحاكي » كفلخ غيرها من 
البيُوع » وكالرّدٌ بالعَيْب » ولان وَقَفَْ ذلك على الحاكم يُفُضى إلى الضَرّر بالمُشعَرى ؛ 
لاله د يتَعَذْرُ عليه إثباث مايدّعِيه » وقد يَصْعْبُ عليه حضو مجلس ا حاك لبغده » أو 


(۲۰) ف ب ١:‏ على قبوها ) 
(۲۱) فی ب »م :« قال ) . 
(۲۲) ف الأصل .م ٠:‏ لاحضار » . 
(۲۳) ف الأصل : « المبيع » . 
)۲٤(‏ ف الأصل : « ويكون » . 


cA“ 


و هسم 


غير ذلك فلا يشر ع فیا" ما ُفضى ى إلى الضرر ولأئه لوقف الأمر على الحاكم : 
م يَمْلِكِ الخد إلا بعد إخضار الثمن » للا يفضي إلى هذا الضَرَرٍ . وإن أَفلسَ 
الشّفيعٌ » مير المُشْتَرى بين الفسلخ وبين أن يرب مع العُرّماء بالقمن » كالبائع إذا أفلس 
المشتَرى 

فصل :"لا يج" الاختيال لاسقاط الشُّفعة» وإن فع لم سقط . قال أحمدٌ» فى 
رواية إسماعيل بن سسَعِيد» وقد سأله”'" عن الجيلّة فى إنطال الشفعة » فقال : لا / يجورٌ 
شىء من الحجل فى ذلك ولا فى إنطال خی مسن . وبهذا قال أبو أَيُوبَ » وأبو تحيكمة » 
این إلى شا ء وأبو إسساق اجان . وقال عبد الله بن عدر :ميلد عات 
يَخْدَعْهُ . وقال أَيُوبُ السختيانى : إِنْهم لِيحَادِعُون الله کا يُحَادِعُونَ صبيا + لو کا 
ود لمر على وجه > كان أسهل علي ومعنى الجيلَة أن يُظَهِرُوا ف ابيع شيقا لا يوذ j‏ 
بالشفعة معه » ويتَواطكُونَ ف الباطن على خلافه » مثل أن شى شقصًا يُسَاوِى عَسَرَة 
اير بالف دِرْهَم » ثم ضيه عنها عَسْرَة دانير » أو يشريه بمائة ينار » ويَقَضيه عنها 
مائة درم أو یشتّری البائع من المُشترى عا مه ماثة بالف فى ميته ثم يبيعه 
الشقصَ بالاألف اوي يَشُكَرى شِقصا بالف ثم بره البائعُ من تسعمائة » أو پشکری 
جُرًْا من الشُقص بمائة » ثم يَهَبُ له البائع باقيه » أو يَهَبُ الُقص لِلمُشتّرى » ويَهَبُ 
التي اماشین أو يُعْقَدُ الع بكمَّن مَجَهُولٍ المقدار » كحفنة قراضَة » أو جَوْهَرَةٍ 

مُعينة » أو ميلعَة معي" غير موصوفة » أو بمائة رهم ولولة" ‏ , وأشباهِ هذا . فهذا 


. ¢ فيبما‎ ٠ : ف الأصل‎ )١6( 
. » ولايصح‎ ٠ : ف الأصل‎ )١1-57( 
. » فى ب »م : « سالته‎ )۲۷( 

(۲۸) سقط من : الأصل . 

(۲۹) ف الأصل : « ولول » . 


{Ao 


٦/ °‏ 4ظ 


د عو 


کله ذاو م غير محل(" سفت الشفعة ‏ ون حلا ب'”"'عل إمنقاي افع . 
0 4~ £ 

سقط اا الشَفِيعٌ الشّقص فى الصورة”'" الأولى بعشرَة ناير أو قِيمَتها من 
الدّرَاهِم . وف الثانية بمائة رهي أو قيمَيَها ذهَبًا" . وف الثالثة بِقِيمَة ية اليد الع وق 
الرابعة بالباقى بعد الابراء د وو ا ول الاس اشا الجر المَيِيمٌ عن 

3 ااه وار ق و 4 
۰ 0 اقم عوَضا عن الثمرٍ الذى اسْتَرَى به جزءا من | من الشقص .وف 
55 بالشن ' الموهوب .وف سائر الصور التق ل" یا باغ 
ب ؛ أو يقيتجه إن ل یکن مغ إذا كان الثّمَنْمَوْجُودًا » وإن ل يوجد عَيْنُه » 

عي iE‏ # واس 

َع إل قيمَة الشة الك مغلب وت التو عل لاتا . وقال أصحابٌ 
الى ؛ والشافعيٌ جور ذلك كله قط به الشفعة ؛الأنه يمح ماو قم البيع به › 
فلم جز » كالول يكن حيلة . ونا » قول النئ وله ٠:‏ من اذل فسان رسن ۽ 
ل" ان أن سیق ؛ فليس بقِمّارٍ ٠‏ وإن” ان أن سی فَهُرَقَمَارٌ » . رَوَاه 
أبنو دوه فيرو" © + فمل تحال الس الملل قا فى الموّضع الذئ 


(00) ف الأصل : ١‏ تحييل » . 

(١١5؟)‏ سقط من : ب . 

(؟0) ف الأصل : ١‏ الشفعة » . 

(۳۳) فى ب :« من الذدهب » . 

(64) ف الأصل : ٠‏ الشمن ؛ و 

(8 0 فى الأصل : ١‏ بامهول ) : 

(55) فى ب مم : ومثلها ). 

(۳۷) فى ب ءم ٠:‏ ولم » وف سنن ألى داود : ٠‏ وهو لا ومن » . 

. ١ ومن‎ ١: فى‎ )۳۸( 

(79) أخرجه أبوداود »فى : باب ف المحلل »من كتاب الجهاد . سنن ای داود ۲ / ۲۸ ۲۹۰ . وابن ماجه »فی : 
باب السبق والرهان » من كتاب الجهاد . سنن ابن ماجه ۲ / 35٠0‏ . والامام أحمد » فى : المسند ۲ / ه٠٠‏ . 
وهذا لفظ ابن ماجه . 


۸٦ 


ب“ 30 ا د 1 كن بان Pi‏ ا ي ارات 
يقصرد به إباحة إِرَاجٍ كل واحيد من المَتَسَابِقِينِ جَعلا | » مع عَم مَعْنَى المحَلل فيه › 
۾ 2 ۾ رو وټ عر : روگ 3 عا تع 3 
وهو کونه بحا يَحتَمل أن ياخذ سَبقيهمًا » وهذا يدل على إبطال كل جيلة لم يقصد بها إلا 
إباحة المحرم . مع عَدَّمْ المَعْنّى فيها . واستَدّل اصحابنا بما روى أبو هريرة » رضى الله 
E ١‏ أت يال عب اورجاه لتقت اليو ls‏ شاط اذ 
عنه » عن النبى عو » انه قال : ( تركبوا رتكبَت اليهود » فتستحلوا رم الله 
ا 7ش a‏ 2 ا 0ك اج 0 ف 2 ا تن قاع چ 
بادئى الجيل 0 . وقال النبى عو : « لعن الله اليهود » إن الله لما حرم عليهم 
0 : نا 7ك سا # ا وتي 0 2 
یی * . ٥‏ » ثم باعوه » وا كلوا ثمنه 8 متفقٌ عليه“ : ولان الله تعالى دم 
و 7 ي رھ و اص ت ق ی دوق اللي كيك ع 
المُحادِعِينَ له بقوله تعالى : # يحدعون الله وَآلِذِينَ ءَامَنوا وَمَا يَخْدَعَون إلا انفسهم 
ق ر ت F6‏ ° کل شد کے کد و چ دتو به 
وما يشعرون ا . والحيل مخحادعة » وقد مسح الله تعالى الذين اعتَدوا فى الست 
دع كه | »2 e‏ ع واه الى ت ير ل ى عن 8 ف 
قردة بجيلتهم » فإنه روى أنهم كانوا ينصبون شبا كهم يوم الجمعة » ومهم من يحفر 
جبَابًا » ورل الماءَ إلا يومَ الجُمُعة » فإذا جاءتٍ”* ') الجيتان يوم السب » وَقَعَثْ فى 
1 4 فيان الى ا 84 م ب © ê‏ 
الشاك والجبّاب » فيَدَعُونّها إلى ليْلةِ الاح » فيا حذوئها » ويقولون : ما اصطذتًا يوم 


اسب شیا فسخ اط قال بجی .قالغال 222 مُجقَانها کا 


(: 4) ذكره الحافظ ابن كثير فى تفسير سورة الأعراف اية ١17‏ . تفسير ابن كثير ٠‏ / 447 . وانظر إرواء الغليل 
Piet j o‏ „ 

. » فى الأصل : « الشحوم‎ )4١1( 

› ويضاف إليه : وأخرجهالبخارى فى : باب لايذاب شحمالميتة ولايباع ودكه‎ . ٠۲١ / 5: تقدم تخريجهنى‎ )٤۲( 
. من كتاب البيوع » وفى : باب قوله وعلى الذين هادوا حرمنا .... » من تفسير سورة الأنعام » من كتاب التفسير‎ 
صحيح البخارى 7 / ۱۰۷ 56 / ۷۲ . والنسالى » فى : باب النهى عن الانتفاع بشحوم الميتة » وباب النبى عن‎ 
وابن ماجه . فى : باب‎ . ۲۷۳ ١8176١857 / ۷ الانتفاع بما حرم الله عز وجل » من كتاب البيوع . المجتبى‎ 
التجارة فى الخمر » من كتاب الأشربة . ستن ابن ماجه” / ۷۳۲ » ۱۱۲۲ . والدارمى فى :ياب النهى عن الخمر‎ 
ع‎ ۲۹۳١ ۲٤۷٤ 8٠ / ١ وشرائها + من کاب الأشربة .سنن الدارقى ۲ / 318 . والنام أحمد ٤ف #المستك‎ 
FIN ل ل لا يض‎ VV ا‎ TYY 

. 9 سورة البقرة‎ )٤۳( 

(44) ف الأصل : « كان » . 

(5:) فى ب 75 : « بحيلتهم ») . 


AY 


١ /لاؤو‎ o 


لذ 


ن َيه وما كلها ومَوْطَة ممن 7“ . قيل : ينی به ام حمد عه . أى 
بط بذاك أ عمد ت يجتو مئل ماعل ادون .الا دي يقد 
قال الى عه : د لاتجل الكيديعة لمل ب“ ولأ الشفعة ضعت لدع 
الضَرَرٍ » فلو سَقَطّتْ بالنّحَيّلٍ » لَلَحِىَ الصرّرٌُ » فلم سقط » ك لو أسْمَطّها 
المُشْتَرى” '' بالبيُع والوقف .. وفارَق مالم يُقَصَدْ به التَحَمّلُ ‏ لاله لا خداع فيه » ولا 
قعِية بد اال شل » والأمال بالات . فإن احْمَلَمَا هل وَقَعَ شىء من هذا جِيلَة » أو 
لا ؟ فالقول قول المُسْتَرى مع يَمينه ؛ لأنّه ألم به وحاله . إذاتَبَتَ هذا » فإِنَ العَررَفى 
الصُورئينٍ الو على المُشترى ؛ لشرائه ما يُسَاوِى عَسْرَة بمائة وما يُسَاوى مائة دق 
مائة دِيئَارٍ » وأشْهد على تفسيه أن عليه ألما » فربّما طالب بذلك » زمه" فی ظاهر 
الحكم . وف الثالثة العَرّر”' © على البائع ؛ لأنّه اسْتَرَى عَبْدًا اوی مائة بالف وف 
الرابعة على المشتّرى ؛ لاله اشْترَى شِقصا قِيميّه مائة بالف . وكذلك فى الخامسة ؛ لاه 
اشتّری بعض الشقص بِكْمَن جميعه . وف السادسة على البادى منهما بالهبة ب ليه وى لا 
يهب له الآحر شيعا » فإن َالَف أَحَدَُهُما ما" تَوَاطًا عليه » فَطَالّبَ صَاحِبّه با 
اا »رمه / » فى ظاهر الحكم ؛ لاله عَقَدَالبَيْعَ مع صاحبه بذلك مُحْتارًا » فام 
فيما بينه وبين الله تعاللى » فلا جل لمن غَرّ صَاجِبّه الأْحذٌ بخلاف ماتَوَاطًا عليه ؛ لأ 
صَاحِبّهإنّما رَضِىَ بالعق لِلتوَاطُوٌ » فمع فاته لا حمق الرَضَى به . 


(57) سورة البقرة 15" . 

. 73١5 / 5: انظر ما تقدم فى‎ )٤۷( 
. 6 فی ب زيادة : و عنه‎ )٤۸( 
. » فلزمته‎ ١: (59)فىم‎ 

(50 )ف الأصل » ب : « الضرر ٠‏ . 
)5١1(‏ فى م زهادة ٠:‏ لو ». 

. » ف الأصل : « أظهر له‎ )٠۲( 


CAA 


۹ - مسألة ؛ قال : ( وَإِنِ الَلَقَا فى القّمَن , فَالْمَوْلُ قول الْمُشْعَرِى مع 


وليه أن لشفي والمُشْتَرىَ إذا الا فى القَمن » فقال المشترى : اشكريته بمائة . 
فقال الشفِيعٌ : بل بِحكَمْسِينَ . فالقولٌ قول المُشْيَرى ؛ لأئه العاقدٌ » فهو أغرف 
الشافعى . فإن قيل : هلافك ° : القول قول الشفيع ؛ لاله غارم نكر للريادة »فهو 
كالغاصيب والمُمْليف والضّامِن لِتَصِيب شريكه إذا اَی ؟ فنا : الشَمِيعٌ ليس بغارع ؛ 
لأنّه لا شىءَ عليه » وإنما يُرِيدُ أن يَمْلِكَ الشُقص بكَمّنِه » بخلاف الغاصيب والمُمُلف 
والمعتق فم إن كان للشفيع بينة » کم بها وكذلك إن كان لِلمُسَْرى بينة حَكم 
بها » واسْتَعْنَىَ عن يَمينه » ويَنْبْتُ ذلك يشاهد ویمینِ » وشَهَادَةٍ رل وامرائين لا 
قبل شَهَادَة البائع ؛ لأنّه إذا سهد لشفي ع كان مُتّهَّما » لأ يطلب تَقلِيل امن توا من 
ارك عليه . وإن اقام كل واحد منهما ية » ْمَل تَعَايْضَهُما ؛ لأئهما ارعان فيما 
وَقََ عليه العَقَدُ » فِيَصِيرَانِ كمن لا بِيَة هما . وذَكَرٌ الشريف أن الينة ية الشفيع . 
ويَقْمَضييه مَذْهَبُ الجِرَقِيٌّ ؛ لأ نين ا لحار ج عندّه مُقَدَّمَة على بينة لاحل » والششُفيعٌ هو 
الخارجٌ . وهذا قول أبى حنيفة . وقال صاجباه : الينة ية المُشكرى ؛ لأنّها رجح 
بقول المُمى » فإنّه ممم على قول الششفيع » ويُخَالِف ا حار ج والدًاخل ؛ لن بيه 
الدّاخل يجورٌ أن تكون مُسْمَندَةَ إلى يده » وف مَسالينا اة تَشهَدُ على تفس العَقدٍ » 
كشَهادة ية الشفيع . ونا » أنّهما بيتتان تََارِضَنًا » فقدمَت بيئة من لا يقل قوله عند 
عَدمها » كالدّاخل وا لحار ج . ويَحْعَمِل أن يُقرَعَ بينهما ؛ لأنّهما يتَنارعَانِ فى العَقد » ولا 
يد هما عليه » فصارًا کالمتنازعین عَيْئًا فى يد غيرهما . 


. سقط من : الأصل )م‎ )١-١( 
. ) (؟-0)ف الأصل عب :مته‎ 
فى الأصل زادة :وإ‎ )*( 


۸۹ 


9و 


قر » لَِمَهُ » وإن نکر 9 : إنّما انهبته 


فصل : وإن قال المشتّرى : لا ألم مَبْلَعْ اللَمَن , فالقول قر 4 لان ما عه 
ممْكِنٌ » لجواز أن یکو اشتراهُ افا »أو کمن تمي مله » وٌخلف » فإذا حَلَفَ 
طت الطفعة ١‏ الها لا فقي بر يذل لانن أن بلع إليه مالا يّدَّعِيه . فإن 
ني کی فاك له یال إسقاط الشفعة » فعليه اليَمِينُ على تفي ذلك . 


فصل : وإن اد شترَى شقصًا برض » وَاحمَلَفا فى قِيمَته » فان كان مَوْجودًا عَرَضَاهُ 
کے بای ,تيع د » کا لو املا فى قذر 
الّمن . وإن اذَّعَى جَهْل قيمَته » فهو على ما ذكرنا فيما إذا اذّعَى جَهل ثَمَنِه . وإن 
املا فى الِرَاس ناء فى الشقص فقال الگ :اناخ .وکر 
الشفِيعٌ » » فالقول قول المُشْتَرى » لاله ء ملكه » والشفیع یرید ید مله عليه » ”فکان 
القَول” قول المالك . 


فصل : إذا ادْعَى الشَمِيع على بعض الشركاء أك اسْتَريُتَ نَصِيبَكَ!*) فى حه 
بالشفعة » فاه يَحَْاحٌ إلى تحرير دَعْوَاه ا 1 التكان الذى فيد الح وک 
قَذْرَ الشقص والقّمنَّ » ويذّعِى السفْعَة فيه فإذا فعل ذلك سیل المُدُعَى عليه »فان 


ع 


شه أو وَ ننه فلا شفْعَة لك فيه ,قالقول قول 
يفيه » كا لو اذَعَى عليه نص يبه من غير شفع » فإن حَلَفٌ بَرِىءَ » وإن کل قب 
عليه . وإن قال : لا د سج على شفعة . فالقول قوله مع يجين » ويكون ينه على 
حسمب قوله فى الإنكارٍ . وإذائكَلٌ ‏ ضري عليه بالشفْعة » عَرَضَ عليه الم . فإن 


. » ف الأصل زيادة : و له‎ )٤( 
٤ (ه) فى الأصل : « اختياره‎ 
5 سقط من : ب‎ )٦( 

(۷) فى ب »م (١:‏ حلثته ) . 
(۸-۸) فی م ١:‏ فالقول » . 
(9) فى الأصل : ( نصيبه ) . 


۹۰ 


أتحذّه دَهَعَ إليه » وإن قال : لا أستجقه . ففيه ثلاثة أَوْجَهِ ؛ أحدُها ون 
إلى أن يَدّعِيَهُ المُشْمَرى ء فَيَدْفَمَإليه » كالو أقرٌ له بار فأنْكرَها . والثافى :ان ' يَامحدّه 
الحاكم فيحفظه لِصّاحِبه إلى أ أن يدعي المشْتَرى » ومتى اذعاه ذُفِمَ إليه . والثالث › 
يقال له : إما أن تقبضّه نه » وإمًا أن برٍیءمنه » كسيد المكائب إذا جاء هُ المُكَائبٌ بال 
المكائبة(' ) فاوعى أله حرا . اممَارَ هذا القاضى . وهذا”" مقار قللمكائي. بلك 
سسا يطالبه بالوفاء من غير هذا الذى أنه به فلا ين ذلك سرد دق كه 
تَحْرِيمَ ما تاه به» وهذا لا يُطالِبٌ”" لشفي بشىء فلن يتتقى أن يكلف لاو مما 
لايَدّعيه . والوَّهٌ الأول وى »إت شا الله تعالى . 

فصل : وإن قال : اسْتَرَيْتُه لفلانِ . وكان حاضيرًا » استذعاه الحاكمُ » وسَألّه » فإن 
صَدَّقَه > كان الشتراء له له » والششفعة عليه »وإن قال : هذا ملكى :وا أيه . اتَقَلَتَ 
السرم اله ون کد > حکم بالشراء لمن اشتراه اده بالق , وك کان 
المُقرّ له غائبًا » أتحذه الحا كم > ودَفعَهُ إلى الشفيع » وكان الغائبٌ على جيه إذا قم ؛ 
نالو قفا الأَمرَ فى الششُفعة إلى حضور المُقَرٌ له لكان فى ذلك إِسْقَاط الشفعة أن 
كل م مشتر يَذّعِى أنه لغائب . وإن قال : اشتربته لا بنى الطفل .أو هذا الطفل . وله عليه 
ولاية ؛ ففيه وَجهانٍ و أحدّهما » لا تيت الشفعة ؛ لأ الملك تَبَتَ للطفل » ولا جب 
الشفعة باقر ر الول عليه ؛ لأئہ جاب ی فى مال صغِير » باق قرار وليه . الثانى › 
ب ت ؛ لأنه يلك الشراء ل » فصّحٌ إقراره فيه › کا يصح قراره بِعَيْبٍ فى مبيعه . فأمّاإن 
اذُعَى عليه شفع فى شِقَص » فقال : هذا لِفْلانٍ الغائب . أو لملا الطفل . ثم َر 


زه )صقن بيد + 

. » الكتابة‎ ١ : ف الاصل , ب‎ )١1١1( 
. ) وهو‎ ١: ف ب‎ )۱۲( 

(۱۳) فی م ١:‏ يطلب » . 

. » إبراء‎ ١: ف م‎ )١ ٤( 

)١(‏ سقط من : الأصل 


۸/٥‏ ظ 


SARE (TD E mg‏ ل 0 1 © يوم ےہ لے © 557 a E aw‏ م 

5 ا‎ 7 hai . ا كوس کش اھ‎ e rT 
فيطالبهما بها ؛ لان الملك ثبت هما بإقراره به » فإقراره بالشراء بعد ذلك إقرار فى ملك‎ 
5 00 e و 0 ا هر‎ 5 5 
غيره » فلا يقبّل » بخلاف ما إذا أقر بالشراء ابتداء : لان الملك ثبت هما بذلك الاقرار‎ 
سما ع اس 2 ا 3 ج عن 5 جين و و‎ 985 . e2 
المُنْبتِ للشفعة » قبَنَا جَميعًا . وإن لم يَذكرٌ سَبّبَ الملك » ل يَسَالهُ ا لحاكم عنه » ول‎ 
. يُطَالَتْ”"" يبَيانه ؛ لاه لو صرح بالشراء ثبت به شفعة » فلا فائدَة فى الشف عنه‎ 
٠ و 34 9 - ع‎ 
. ومَذْهَبٌ الشافِعٌِ فى هذا الفصل كله“ كمَذهبتا‎ 


فصل : وإذا كانت دار بين حاضر وغائب » فاذْعَى الحاضر على مَنْ فى يده تُصيبٌ 
2 هد sS‏ 2 رم جع م. 2 0 نع 
الغائب أنه اشتّراه منه ؛ ونه يَسْتَحِقهُ بالشفعة فصدقه فللشفيع أخذه بالشفعة ؛ لان 


٠.» 4 
- 


مَنْ فى يده العَيْنُ يُصَدَّق فى تصرٌّفه فيما فى يَدَيْه . وبهذا قال أبو حنيفة » وأصحابه . 
ولأصحاب الشافِعىٌ فى ذلك وَجْهانِ ؛ أَحَدُُّما » ليس له أنحذه ؛ لأن هذا إقرارٌ على 
ره .ونا »لهأ جا ده يلإ »الوأ امل یلک »ومكذالو الى 
عليه أك بِعْتٌ صرب الغائب بِِذنِه » َر له الوَكِيلٌ » كان كإقرار البائع بالبييع . فإذا 
قَدمٌ الغائبُ فأنْكَرٌ البيْعَ . أو الإذن ف اليم » فالقول قوله مع يَمِينِه » ينز ع الشُقصّ › 
ويُطَالِبُ باجره من شاء منهما ‏ ويَسْتقِرٌ الضّمَانْ على الشفيع ؛ لأ المّنافمَتلِمَتُْ تحت 
يده » فإن طالْبٌ الو يل » رَجَعَ على الشفيع » وإن طالب الشّفِيمَ » لم يرج على 
أحد . وإن اذّعَى على الو كيل »انك اشِتَريْتٌ الششُقص الذى ف يدك . فأنْكَر » وقال : 
نما أنا و جيل فيه ' أو مود عَ له . فالقول قوله مع يميه » فإن كان لِلمُدّعِى بَينَةَ ‏ 
حُكِمَ بها . وببذا قال أبو حنيفة » والشافِىٌ » مع أن أبا حَنِيفة لا يرَى القَضاءَ على 
الغائب ؛ لأن القَضَاءَ هلهُنا على الحاضير بوجوب الشفعة عليه » واسْتحقاق ايراع 


. سقط من :ب‎ )١1( 
. » .يطالبه‎ ١: ف ب‎ )۱۷( 
: سقط من : الأصل‎ )۱۸( 


۲ 


الق من تنه »صل القضاء | على الغائب ضا . فإن ل تكن بين » وطالب“ 

شيع بيمينه »فكل عنها » احكَمَل أن يَقَضبيَ عليه ؛ لأنّهِ لو أقرٌَلْمَضَى عليه »فكذلك 
9 .امل أن لايَقْضِيَ عليه أله عضا عل الغائب بغور يد ولا إقرار م(" 
الشُقصٌ فى يده . 

فصل : وإذا اذَّعَى على رَجُلٍ شفعة فى شقص اشتراهُ » فقال : ليس له مِلْكُ فى 
شركيّى . فعلى الشّفيع إقامة البينة أنه شَرِيكٌ . وبه قال أبو حنيفة وحم » والشافعىٌ . 
وقال أبو يوسف : إذا كان فى يده ؛ اتک بد الفا للك ؛ -لأن الظاهر من اليد 
الملكُ . ولّنا أن المِلكَ لايَْبْتُ بمُجَرّدٍ اليد » وإذالم يقبت ينبت الملكُ الذى حى به 
الشفعة » مُت » ومْجَرّدُ الظاهر لايَكفِى » الو اَی وَلَدَ اَمَف يده . فإن ادْعَى أن 
المُشرى”' "يعم أنه شرك » فعلى المُشترى اليمين أنّه لا يَعْلَمُ ذلك ؛ لأنّهايَمِينٌ على 
تفى فِعْل الغير » فكانث””" على العلم » كاليّمِين على فى دَيْن الميّتِ . فإذا حَلّف » 
سَقَطَتُ دَعُواهُ » وإن نكل » قضبيّ عليه . 

فصل : إذا اذّعَى على شريكه › أنك اشِتَرَيْتَ ريبك من عَمْرِو ؛ فلى شفع /! 
فصدقه عمر عَمْرو » فأْكرٌ الشريكُ » وقال : بل وُه من أبى فام المُدٌّعى بين أنّه كان 
ملك عَنْرو الم قبت ت يت الشفعة بذلك .وقال محمدٌ : تنبت قال له ابي 
5 الشمنّ » وإمًا أن نره إل البائع » فياحذّه الشفيعُ منه9" ؛ لأنهما شهد 

للك لِعَمْرِو » فكأتهما شهدا بالبيْع . ونا » أنّهمالم يَشْهَدَا بالبيع خن ر 


(19) ف الأصل : و وطلب » . 
(۲۰) ف ب :۱ ممن ) . 

. 6 المدعى‎ ١: ف الأصل »م‎ )۲١( 
.» فم : و فكان‎ )۲۲( 

(۲۲۳) ف ب :عل ) . 

. ف م :« منېما)‎ )۲٤( 


و 
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المنْكر بالببع لا قبل ؛ لأنّه إفرارٌ على غيره » فلا قبل فى حقه » ولا تُقبَلُ شَهَادَئه عليه . 
وليست اللتشفسة من قوق العقيد » فقيل فيباقول البائع »صاز بم مالو لف الى 
ما اسْتَريْتُ الدّارٌ » فقال مَنْ كانت الدَارٌ ملكا له : أنا به إِيّاها . لم يقل عليه فى 
الجنْث » وا يَلرَمُ إذا أقرٌ البائ بالبيْع » والشُقص ف يده فأنْكَرَ المُشترى الشتراء ؛ لأ 
الذى فى يده الدَارٌ مقر بها للشفيع » ولا مناز ع له فيها سواه » وهلهنا من الدّارٌ فى يده 
بدا ليه + والمقر بالخ لا شین يده ملا قير عل اليم الشقص » فافتَرقا . 

فصل :زإذاکانت دار بين رَجلينٍ ؛فادّعَى کل واحد منهما عل صاجبه آله یحی 
ماف ا U‏ متى مَلَکتّماها ؟فإن قالا ملكناهادَفعَةواحدَة . فلا 
شفعة لأحَدِهما على الآخر ل الشفعةإنّماتيْتُ : ملك سابق فى ملك مُتَجَدَّدٍ بعدّه 
/ وإن قال کل واحد منہما ملك ساق . ولأحيدهما بَينة بما اذَّعاة قَضبىَ له » وإن 
0 ا شا قدَّمْنَا أُسبّقهُما تاريخًا » وإن ھت ين كل وار 
منهما سيق ملکه ١‏ رجدو ملك صاحبه » ارتا ٠‏ وإن لم تكن "لکل و احد' 
مشيها ا ا السابق بِالدَّعْوَى » فق مُنا دَغرّاه اا ق فإن انكر : 
فالقول قوله مع يميه ؛ لاله مُدَكْرٌ » فإن حَلَف » سَقَطْتث ذَعْوَى الأول » ثم تُسْمَعُ 
لقو اکان عل ال ء قاذ انكر علق + اک کا جا . دزة ق 
ف ٠‏ قل الان عن اليّمِين » فشا عليه ۽ وا فسنم دراه ؛ لان کسه قد 

ككل ملک ..وإن شل الاق ول الأول » قضَيّنا عليه . 

فصل : إذا الف المتَِايعَانِ فى الثّمن » فادّعَى البائع أن اللّمنَ الفان ؛ وقال 
المُشكّرى : هو الف . فَأقَامَ البائعُ بَيّنةَ أن القّمِنَ ألفانٍ » أحذَهُما من المُسْتّرى . 
وللشفيع أنحذه بالألفف”"" ؛ لأ المُسْتَرى مُقِرٌ له بامستِحْفَاقِه بالف » ويَدّعِى أن البائ 


٥(‏ ۲) سقط من ت 
١5"5-55؟)ق‏ ب Ft‏ لواحد #4 , 
لاق ع بألف ) 4 
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ظَلَّمّه . وببذا قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : إن کم الحاكم عليه بالفين ي أَتَحَذَه 
الشفِيع بهما ؛ لأنَ الحا إذا حَكُمْ عليه بالبيّنةِ بَطَلَ قوله »ثبت ما حم بهالحاكم . 
ونا » أن المُسْتَرَىَ مُقرٌ بان هذه اليه كاذبةٌ , ونه ظلَمَهُ بالف »فلم يُحْكَمْ له به » وإنّما 
حك بها للبائع ؛ لأنّه لايُكَذّيُها . فإن قال المُشْتَرى : صَدَفتِ البينة » وكدتٌ أنا كاذيًا 
أو اسيا . ففيه وَجهانٍ ؛ أحدهما » لا يبل رُجوعُه ؛ لأنّهِ رجُوحٌ عن إقرار تعلق" به 
حَنٌ آدَمِىٌ غيره + فأشبة مالو أرٌ له بين . والثافى » يقل قوله . وقال القاضى : هو 
يان الذي عند ا لو مر فى لابح من » ثم قال + علطت . والشمن 
أككر » قبل قوله مع يميد ينه » بل ههنا اوی ؛ أنه قد“ قامَتَ اة کدی ؛ 
وحم الحاكم بخلاف قول ٠‏ فقبل رُجُوعُه عن الكَذب وان ل تن لاع ب t4‏ 
الفا » فللشّفيع أخذه بما حَلَّفَ عليه البائِعٌ » وإن أَرَادَ أده با حَلَفَ عليه 
المُشْترى » لم يكن له ذلك ؛ لأ للبائع فَسْحَ الع » وأنحذه بما قال المُشْترى يَمْتَعْ 
ذلك » ولاه يفضيى إلى إلزام الق بما لف “عليه المُْترى » ولا يَمْلِكُ ذلك 3 
رضي المُشرى بأحذه ما قال البائعُ > جار » ومَلَكَ الشّفِيع أده بِالنّمن الذى حَلّف 
عليه المشترق ؛ لأ حى البائع من الفسخ قد زال . فإن عاد المُشْتَرى فصدّق البائ 2 
وقال :ال الفان »ركنت غا . فهل للشتفيع / أنْحذه بالقّمن الذى حَلَّفَ عليه ؟ 
فيه وها » کا لو قامَتٌ به بين . 

فصل : ولو اشْتَرَى شقصًا له شَفِيعَانِ لاذقى على أحن تخسن © عدا بن 
الشفعة » وشهد له بذلك الشَّفِيعٌ الآحر » قبل عَفوه عن شفعته(؟”) قبل شهَاة دنه ؛ 


(۲۸) ف م ١:‏ تعين ) . 

(19) ف الأصل «٠:‏ ما٠‏ . 
(0*) سقط من : الأصل . 
)۳١(‏ فى الأصل :« عالما » . 
(0*) ف الأصل : ١‏ شفيعه ) . 


]ةو 


اا ال لفسعه ا دوعر و ال عا . فإذا رَدْتثُ سَهَادَنه ثم فا عن 
لشفعة »ثم أعاد تلك الشّهَادَةِ ٠ل‏ قبل ؛ لأنها ردت لِتهُمة ٠‏ فلم قبل بعك الها ؛ 
لحيس سد أَعَادَ ها قبل ولو ل شد حتى عَفا قلت 
شَهَاَنُه ؛ لِعَدَم النهْمة » ولف المُشْمَرى مغ شَهَادَته . ولوم تكن ينه ْ نة فالقول قول 
لكر مع ينه . وإن كانت الدَّعْوَى على السفِيعَيْن معًا » فحَلَمَا » تبنت الشفعة » 
وإن خلف أَحَدُهُما »وکل الآخر »تَظرنافى الحاليف ربا م 
هيقف م يحتج إلى یمین اتال نة بسا ؛ أن الححَقٌ له »فان الشفعة تَتَوفرٌ 
عليه إذا سمت شفعة شريكه . وإن اذّعَى أنه عَمَا » فكل » قضِيّ له بالشفعة كلها . 
وسواء ورا الشفعة أو كانا شرِيكَين . وإن شهد أجتبىٌّ بعفو أحد السَفِيعَيِن » 
واحْتِيجج”* " إلى يمين معه قبل عَفو الآحر ؛ لف وعد الكل بال . وإن كان 
بعده »حَلَفٍ المُشترى » وسَقَطّتٍ الشفعة . وإن كانواثلاثة شُمَعَاءَ » فشّهد اثنانٍ منم 
على الثالث بالعفو بعد عَفوهما , قبلّتْ » وإن شهدا »قله » رُدّتْ . وإن شهدا 
بعد عَفُو ا الآخحر ء رُدَّتْ شَهَادة غير العافى , وقبلَتُ شَهادَة العافى . 
وإن شَهد البائع يعفو الشفيع بعد قبض امن قلت شَهَادَنه » وإن کان قبلّه » ففيه 
وُجهانِ ؛أحدها te‏ +الأثهماسواء عمده . والفاق لاا ءالا ی م 
بون قعل ذلك یل اناري ؛ لأ المشكرى يأحذه من الشفيع » فيسل 
عليه وفاوه أو عدر على المُشْترى الوَقَاء | ل يتح اسنيزجاع ابيع . وإن 
شه لمكائيه يعفو شی 8 » »أو شهد بشيراء شیء لماه فيه شفعة قبل ۽ لان 


(77) سقط من : ب 

(4*) فى ب ءم ٠:‏ واحتج » . 
(ه*) فى الأصل زيادة « أنه » . 
(5) فى ب ١:‏ أنه » . 
07-777 7) سقط من ا . 
(۳۸) فى ب »م : ١‏ شفعة ) . 
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المُكَائَبٌ عَبده ٠‏ فلا قبل شَهَادَنه له »> کمدبره ولان ما بخ صل للمُگائب ب 

الل ؛ أله إن عبر صا له 6و1 ن ل يَعْجِرُ سَهَل عليه الوفاء له ي 
a a. RAE‏ 1 و وير ۶ انك 4 

بشىء من ذلك » قبلت شهادته ؛ لانه غير متهم ؛ فاشبة الشهادّة على ولده : 


88 - مسألة ؛ قال : ( وَإِن کات دار بير ين تة أحَدِهِمْ نصفها ٠‏ وللآخر 
تلنهَا , وللآحر سُدْسسُهَا , قاع أحَذهُم / » كانت الشفعة بَيْنَ اتسين على قذر 
سهامهما ) 

الصّحيح ف المَذْهَب أن الشقصَّ إت ع إذا أده الشفعاء اق ينب عل كدر 
أملاكهم . اماه أبو بكر . وروى ذلك عن الحَسَّن » وابن سييرين ؛ وعَطاء . وبه قال 
مالك ؛ وسَوار الي ٠‏ وإسحاق » وأبو بيد . وهو أحدٌ قوي الشَافِهىٌ . وعن 
أحمد ٠‏ رواية ثانية ٠‏ آله قمع ی على عَدَدٍ رءوسيهم . اختارها ابن عَقیل . وروی 
ذلك عن التَحَعِىٌ » والشغيى . وبه قال ابن ألى ليلى ٠‏ وان شْبْرَمَة » الور » 
وأصَحابٌ الى ؛ لأن ن كل واحد منهم لو افر آ سْتَحَق الجَمِيعٌ » فإذا اجِتَمَعوا 
تَسَاووًا » كاليَنِينَ فى المِيرَاثِ » وكالمُعْمَقِينَ فى سيرّاية الق . ونا » أله حَق يُسْتَفاُ 
“يسبب اليللك” »فان على قَدْرِ الأَمْلَاك العا ودَلِيلهُم ينمض بالابن والأب أو 
جد » وبالجد مع الامْحوَةٍ » وبالفرسانِ "مع الرَجَالَّة" فى العَنِيمَةٍ » وأصحاب الدَّيُونٍ 
والوصَّايًا ‏ إذا مص ماله عن دين أحدهه”” ‏ أو الث عن وَصريّة أحدهم . وفارَق 
الأعيان ؛ لألّه إثكّاف › ولائثلاف یسوی فيه القليل والكَثيرٌ » كالنَّجاسَة تُلَقَى فى 
مائ . وما لبنُونَ » فإنّهم تَسَاووًا فى الَسبُّب” » وهو اة » فتَسَاووا فى الإزث بها » 


(۱-۱) ف ب :و بالك © . 

(۲-۲) ف الأصل »ب ٠:‏ والرجالة » . 
(1) فى ب ١م‏ :و أحدها » . 

(4) ف الأصل :و السبب » . 


۹¥ ( المغنى ۷ / ۴۲ ) 


ه/ .٥ظ‏ 


]ةو 


ا ا د 7 : 1 : وده قي ع سر - 
قوی ى ماعا لسايى الشقعاء فى باریم ٠‏ فعلى هذا تَنْظرٌ مخْرَجَ مهام الشركاء 


كلهم أذ يلها مهم العا » فإذا عَلِمَتَ عِذّئَها وقيكائة الس الشف ٤‏ 
علا + ؛ويَصيرالَقارٌ بين الشفعاء على تلك العدّة اقل فى سانل ارڈ سوا » ففى 
هذه المَسالة التى ذ كر الخرق اشر بیان اشرق ر » فان باع صاجب 
الصف » فسيهام الشفعاء ثلاثة » لِصّاجب الث سَهُمانِ » وللاتحر سهم فالشفعة 
بینہم على ثلاثة وير اعفار نیم لائ ؛ لصّاجب الث ثلكاه » وللا تحر تله » وإن 
باع صاحبٌ الل > كانت بين الاحرین اقا » لماعب التق لا أزباعه > 
وللاتحر ربعه » وإن باع صاحبٌ السَدّس كانت ين لحن اماتا ؛ لصاحب 
الصف ثالاثة أنحماسه » وللاتحر A TNR A‏ ؛ يسم الششقض 
المشُوع بن لحرن إصتقين عل كلل حال » فإن باع صاب اللصيف . 
اللملق بين شیک الكل واحد اربع می اجب اقل فلت وي » وللاتحر 
3 ودس > وإن باع 20 ؛ صارٌ لصاحب الصف الان > وللا تحر 
اقث » وإن باع صاحبٌ السدس » فلصاحب ”النُصيف ثلث" وزع » ولصاحب 
الثلث ربع وسُدّسٌ . والله أعلم . 

فصل : / ولو ورت أنحوانٍ دارّاء أو اشترياها بينهما نِصْفَيْنِء أو غير ذلك» فماتٌ 


احدهنا عن اہتین » فباع أ اها که :فال بين أضنية وغمه . وببذا قال 


£ 5 ص ىع ') 2 
بو حنيفة» والمُرَنى » والشافوى فى البجديد . وقال ف القديم: إن أتحاه حو بالشفعة 5 


قال مالك ؛ لان ااه تحص بشركيه من العم لاشيراكهما فى سَبّب اليك . ولّناء 


HE"‏ ابيب tg‏ كاري را »كالو کا كليم يشب راد و 


ولأ الشفعة بْب ا ضر الشريك الداخحل على شركا به ہسیپ ش رکه » وهذا یود 


(©) سقط من : ب . 
(5--5") قم ١:‏ الثلث نصف ٠‏ . 
(۷) فى الأصل : انين 4 . 


فى حَقٌ الكل وما د کروه لا أل له »ول ينبت ت اعبار الشر ع له فى مضع » والاغتبار 
بالشركة لا بسببها . وهل َة سم بين العم وابن أيه خيه نصفین أو على قَذْرِ ملكيهما ؟عل 
روایتیں . وھکذا لو اشتَرَى رَجُل صف دار ثم اشترى ابناه لها الآحر » أو 
وراه »أو انهاه اوو البيسايسبب من اساب البالك »فباعَ أَحَدُهُما نصِيبّه . أو ' 
لو وَرث ثلاثة دارا » فباع أَحَدّهم تَصِيبه من اثتين » ثم باع أحد المشتريين تصيبه › 
Oz, La 2 A . - 4 o‏ وا ره د وى 8 
فالشفعة بين جَمِيع الشركاء . وكذلك لو مات رجل » وخلف ابنتين واختين » فباعت 
لس هه 7 7 o‏ مالك 
إحدى الاختين تصيبها » او إحدى الابنتين ٠‏ فالشفعة بين جَميع الشركاء .ولو مات 
رجل و لف تادز نین واا ؛ فمات دهم عن ابئين 6 فباعَ أَحَدُ العمير 
نَصيبّه » فالشفعة بين أيه واب أخيه . ولو تحلف ابن » وأؤْصى باه لاني » فباع 
أحدٌ الوَصِيّيْن » أو أحد الابتين » فالشفعة بين شركائه كلهم . ولِمُحَالِفِينَا فى هذه 
المُسَائل اختلاف”'' يطول ذكره . 
: شر و 3 اس ” و 0 

فصل : وإن كان المشْتَرى شَرِيكا » فللشفيع الا تحر أن ياخذ بقذر تصيبه . وبهذا 
س e.‏ 0 ء SS‏ ا 0 ا کو 2 
قال أيو سیا + اشا . وحكى عن الحَسَّن ؛ والشعيى. » وی : 3 فة 
لار ؛لأنها تبت : بت دضع رر الشريك الال ا شركه مُتَقدمة افلا شود ل 
ثي سس 5 2 ر وس سس 3 س (© 
للمشترى فیا اك سى : ی عليه مه الا ییا عل اب E‏ » أنّهما تساوَيا فى 
الشركة » فتَسَاويا فى الشُفعَة 8 أو ستو ی أَجنبى بل المُشرى اوی لاله قد مُلَلكَ 
الشقصَ المَشفوعَ .وما د كرناه للقول الأول لا يصح ؛ لل لصترر يحص بشيراء هذا 
الس المَتشفوغ > من غير نُظر إلى المشترى وقد صل راوه . والثانی لا صح 
+ رم - . 3 8 1 8 , ماق ع دا يكو ج - 
ضا لاال ")تقول نها مذ م تيه اة وَإِنّما يمع الريك أن ياد قذْرٌ 


(۸) ف الأصل : « الروايتين © . 
(9) ف ب :و حلاف ) . 
)٠١(‏ سقط من :م ء. 


4۹ 


هوةءظ 


حقه / بالشفعَة » فيَبْقَى على كه » ثم لا ْنَع أن يُسْتَحِقٌ الإلسان على تفسيه » لأجل 
على خی" الغير به »آلا ری أن العَبْدَ المَرْهُونَ »إذاجَنَى على عبد أخرٌلْسيّده » تبت 
سيد على عَيده رشن الجئاية ؛ لأجل تعلق حَقٌ لمرن به » ولو لم يكن رَهْنا ما تلق 
به . إذاتَمتَ هذا » فإن للشريكِ”"" المُشِكَرى أذ قذر تصيبه لاغيرٌ أو العفو . وإن قال 
له المُتْكَرى : قد أطت شفعَتى » فَخد الكل » أو اترك . ل يَلرَمْهُ ذلك » ول يصع 
مقاط المُشْجَرى ؛ لا که استقرٌ على قذر حَقَه » فجَرَى مَجْرَى الششفِيعيْن إذا أتحذًا 
بالشفعة ثم عَمَا أَحَدُهُما عن حَقه . وكذلك إذا حَضْرٌ أحدٌ الشَفِيعَيْن » فاد جميعَ 
الشقص بالشفعة ثم حَضرٌ الآخر له أككدل الس من للك »فا قال الأول + د 
الكل أو 5غ » فإنّى قد أَسْقَطْتٌ شفعَتَى . لم يكُنْ له ذلك . فإن قيل : هذا تَنعِيضٌ 
للصفقة على المُشْكَرى . قلنا : هذا ايض اقتّضاهُ دُحولّهِ فى العَمَدِ » فصار 
° کالرضی منه به“ » كا قلنا فى الشَّفيه””" الحاضير إذا أخدّ جمِيمَ الشقص » وك لو 


0١‏ - مسألة ؛ قال : ( فَإِنْ ترك أَحَدُْهُمَا شفْعَمَهُ , لَمْ يَكُنْ للأآخر أَنْيَأَححلَ إل 
الكل أو يَتْركَ ) 


o م‎ 


وجمْليُه أن إذا كان لقص بين شْفَعَاءَ » فرك بعضهم » فليس لِلْباقِينَ إلا أ 
التتجميع أو ترك الجميع ولي س لمم أخدّالبعض .قال ابِنَّالمُيذر :احم كلمن أخفظ 
عنه من أَهْل العِلْم على هذا . وهذا قول مالك » والشَافِىٌ » وأصحاب الرّاى. ولأ فى 
أخيذ البعض إِضْرَارا بالمُشتّرى » تعيض الصّفْقة عليه » والضرًرٌ لا يرال بالضرّرٍ » لأ 


2 


. سقط من :م‎ )١١( 

(۱۲) فى ب »م :« الشريك » . 
(۱۳) فى ب زيادة :« الكل » . 
(18١4-1١)ىب ٠:‏ كالوقضىيه » . 
)٠٠١(‏ سقط من : الأصل : 


الشفعة إِنّما بت على حلاف الأصل دَفعًا ِضرّر الشرِيكِ الدَّاِجلٍ » تحوفا من سوء 
المُشتاركة ومُونةٍ القملمة » فإذا أتحدٌ بعض الشُقُص » يَنْدَهْعْ عنه الضررٌ » فلم يتَحَقق 
المَعنَى المُجَورُ ِمُحَالَمَةِ الل , فلا بْب . ولو كان السفِيعُ واحدًا » ميجر له أحذ 
بعض المّبيع ؛ لذلك » فإن قعل » سَمَطَتْ شفعتُه ؛ لأنّها لا يعض » فإذا سقط 
بعضها » سَقَطّ جَمِيعُها » كالقصّاص . وإن وَهَبَ بعض الشركاء نْصِيبّه من الشفعة 
بعض شركائه أو غيرّه » ل يَصِحٌّ ؛ لأن ذلك عَفْوٌ » وليس بهبَة » فلم يَصِحّ لغير مَنْ هو 
عليه » كالعَفو عن القصّاص . 

فصل : فإن كان الشمَعاءُ غائبِينَ » لم سقط الشفعة ؛ لِمَوْضع الْعُذْرٍ . فإذا قم 
أَحَدّهم » فليس له نيحد إلا الكل » أو يرك ؛ لأا لائعْلَمُ اليوم مُطَالِبًا سواه » ولأن فى 
أنخذه البعض”'تبْعِيضلِصَّفْقةٍ المُشمَرى » فلميَجُرْ ذلك » الو يكن" معهغيره ‏ 
TERT IPN‏ شر کاوه ؛ لأ فى التَخير إِضْرَارًا بالمشترى . فإذا 
نحل الجَمِيعٌ » ثم حَضرٌ آكرٌ » قاسّمّه إن شاءَأُوعَمَا » فيبْمّى للاولٍ ؛ لأن المُطَالبَةإِنّما 
جت منيما . فإن قاممه ء م حشر الات + قاميا إن أب أو غفا قى 
لأوليْن » فإن تما الشُقصٌ ف يد الأول تماءً منصلا » ل يُشَاركُه فيه واحدٌ منهما ؛ لأنّه 
فصل فى ملكه »ابه مالو الْمَصّل فى" يد المُشعَرى قبل الأنحذ بالشفعة . وكذلك 
إذا تحط الثافى ‏ فها فى يده ماءً ممصا »لم يُشَاركه الثالثُ فيه . وإن تحرج الشقصٌ 
مُسْتحَقَا » فالعُهَدَة على المُشْكَرى »ير جع الثلاثة عليه » ولا ير ج أَحَدُهُم على الآترٍ ؛ 
فإنْ الأنْحدٌ وإن كان من الأول » فهو بِمَتْلَِ النئب عن المُشْتَرى ف الدّفْع إليهما » 
والنائب عنهما فى دَفع النّمَن إليه » لأ الشفعة مُسْحَحَقَة عليه لهم . وهذا ظاهِرٌ مذهب 


. » ف الأصل : و للبعض‎ )١( 
. » ف ب :و کان‎ )۲-۲( 
سقط من :م.‎ )۳-۲۳( 


١‏ 011و 


ظ٥‎ 


الشافهى . وإن امع الأول من المُعَايِ حتى يضر صاجباه أو قال :اشد 
حقى فيه وَجهَاقٍ ء ألحدّعيا ؛ بطل حَقه ؛ لاه َدَرَ على أذ الكل وره فاش 
المنفرد. والثانى» لا بط ؛ لاه رکه لِعُذْرِ شو 5 قدوم الغائب» فينتزعه منهء 
وارك لعذر لا سقط الشفعة ليل مالو أظهر المُشتى نَمَئا كَثِيرًا » ترك لذلك » 
ثم بان بحلاف “ .فان رك الأول شفعته ‏ رفز ت الشفعة "ل صاحية »فاذاقد مَ الأول 
منہما ؛ فله ألحذ ا جميع ؛ عل ماد کنا فى الأول ان اد الأول پا ثم رد ما أتحذه 
عيب » فكذلك وببذا قال الشتافهى . وی عن محمد بن الحسّن آنها لا توف 
ظ عاريما س نا اكز كسيب الأول الأله يف » نار تصييبه لجل العَيْبِ 5 

فاشبه ما لو رَجَمَ إلى المُشْتَرى بيع أو هة . ونا أن ايع فَسَح که » ورَجَعَ إلى 
المُشْترى بالسيّب الأول » فكان لشريكه أخذه » کا لو عَفَا . ويُفَارق عَوْدَهِ بسب 
أعت و لاه غاد غ الملك الأول الى لفت به الشفعة , 

قصل :ةنخي القاق بم كيد الكل اد تماق ال ج ما > 
م هع اعات اطا بالف موادا تا تاا لأنّ هذا الغالتٌ إذاأتحدٌ 
م كان كانه مشا ركف حال القِسْمَةٍ يوست ق »وهذالو باع المُشْمَرى 3 
قَدِمَ التّفِيعٌُ » كان له | إنطال الع فإنقيل : فكيف تصرح القسمة e‏ 
غائب ؟ قلنا :یل أن یکون وکل فى القسلمة قبل الع ؛ أو قل لمهي ۽ 
يكون الشريكانِ رَفْعَا ذلك إلى الحاكم » وطَالّباه بالقسْمة عن الغائب » ا 
وق الغائبُ على شفعته . فإن قیل : فكيف 7 مت چ تی ؛ وق الغالث 


2 لك 


ثابت فيه ؟ قلنا ا حَقٌ!" الشفعة لا يَمْنَعُ اصرف ٠‏ يديل أله صح بَيْعْه وهب 


(5)ىم ١:‏ غخلافه » . 
(ه-5) سقط من :م . 
(57) سقط من :م . 
(۷) سقط من : ب . 


وغيرهما » ويَمْلِكُ الشفيع إبطاله كذا هلهنا . إذاتَتٌ هذاء فإن الغالت إذا قم فوج 
ایغ لخدم نناض لت ماق يده قر اجه ع إن ق 
له القاضى على الغائب , نحل ثلث ما فى يده أيضا » وإن ل يض له » الْمَظَرَ الغائبَ حتى 
ق ؛ لأ طيخ ضر , 


د :إذ أت الأول الششقص كله بالشفعة » فقدِمٌ الثانى » فقال EET‏ 


2 عر 


تة ؛ بل أققَصِرٌ على قذر تصیبی وهو اثلث . فله ذلك لاه فصر على بعض حه 5 
وليس فيه تعيض الصّفقة* على المُشترى » فجارٌ کت ك الكل . فإذا قدِمَ الغالث 
یور فيُضِيفَه إلى ماف يد الأول ويَقعَسِمانِهِ نِصفَين ' 

فقصح قِسْمَة الشقص من تَمَانية #عشر سهما ؛ ؛ لن الغالت أحَحدً 2 ق من الثانى ثُلْتَ 


سے 40 0ن وسما 


اقلت د ؛ فضمه 7 إل التُلكين وهى ميئة » صارت تسعة م قسما 
i rr‏ »لاب اتیل بجو کارا غات )الفا 


گت 9 


عو بيرق ال ؛ » وهو أ ا ق انتما 3 ریک ف 
الشفعة » فللأول والثالث أن يقولا : نحن سوء فى الاتقا » وليوك واحذ منا شي 


من حَقه » فنَجمَعُ ما معنافتَقسيمُه 8 مُه » فيكون على ما دكن . وإن قال الثانى : أنا خد 
اربع . فله ذلك ؛ لم ذَكرْنا فى التى قبلّها فإذاقَِمَالثالث أذ منه صف سدس ' 


وهو ثلث ما فى بده + فَضمّه إلى تلاة الأرباع + وهى تسلعة » يَصِيرٌ الجميعٌ عشرة 


(4) ف الأصل : « للصفقة » . 
(9) اسقط مين : الأصل . 

٠ :(‏ ف الأصل ٠:‏ فنضمه » . 
)١1١(‏ فى ب »م ٠:‏ سبعة » خطأ . 
)١19‏ فى ب »م : ١‏ السبعة ) . 
١1719‏ ) فى ب »م ١:‏ التسع ) . 
(49١)فى‏ ب ءم :8 شريكه ٩‏ . 


gor/o 


فبَتَسِمَانِها لكل واحدٍ منهما تحَمْسَة » وللثانى سَهُمانٍ » ونْصِحٌ من اتی عَشَرٌ . 
فصل : إذا اتزى رل من لين فصا » فللشئفيع أدٌ تعيب أحدهما وة 
الآخر . وببذا قال الشافعِىٌ . وی عن القاضى » أنه لايَمْلِكُ ذلك . وهو قول ألى 
حر > ومالك ٠‏ فلا عض صَفْقَة المُشْعَرى . ونا » أن عَم الاين مع واحيد 
عَقدان ؛ لاه ۾ مشت من کل واحبد منهما” “مله بن مُفْرَدٍ » فكان شیع أخذه ١‏ 
؟ا لو أفردہ عد » وببذا يَنْمَصِل عما کرو . وإن اشتری اثنانٍ صرب واحبد , 


فللشّفيع أذ نصيب أحد المشتريين . وبه قال مالك » والشافهى » وأبو حنيفة فى 


مر ر0 


إحدى الرُوَايين عنه . وقال ف الأخرّى : يجورٌ له ذلك بعد القَبْضٍ »ولا جور قبلّه ؛ له 
قبل القبْض تعض : صفمَة البائع . ولنا هما مُشتريان | فجارٌ لشفي أخدٌ تصريب 
أَحَدهِما ٠‏ كا بعد المَبْضٍ . وما ذَكَرُوه لا سمه ؛ على أن المُشترى الآخرٌ ا 

نصيبه ليه قاذ يكرت ی . فإن باع اثنانِ من اين هی ارت قر د ؛ وللشفيع أخذ 
الكل ه أو هذا شا تپا 

اسل : وإذاباع شقصًا لعلاثةٍ فة واحدة » فلشريكه أن يمل من اَلاثة . وله 
أن يأل من أحديدِم وله أن ياح من ال نين دون القالث ؛ ؛ لأ کل عَقد 7 منهما 
منفرد » فلا بتر لأ به على الأشذ ماف ال الآخر ٠‏ کا لو كانت مُتفرقة . فاذا 
أخحذ نَصِيبٌ واحد یکن للاحرفن قا ؛ لأن ملْكَهُما ل يَسْبِقْ ملك 
من أذ نصبه ولا تسج الشفعة إلا بلك سايق فاا إن باع تصيربّه إثلائة »ف 
ثلاثة عقو د مكَفُرقَة ثم عَم الشفيع » فله أيضا أن يَأَمُحلٌَ اة وله أن خد ما شاء 
منہما ؛ فإن اح نصِيبَ الأول » لم يكن للآحرَينِ مشا ركئه فى شفهه ؛ نّهما م 
يكنْ هما ملك حين بَيْعه » وإن أذ نَصِيبٌ الثانى وحدّه ء ل يمك الغالث مشا رك ٠^‏ 


. سقط من : ب‎ )١5( 

. » فی بوم : « يأعذ‎ )١5( 
. ) عقد كل‎ ٠: فی م‎ )١7-1١0 
. سقط من :ب‎ )۱۸-۱۸( 


لذلك ‏ ويُشاركهُ الأول فى فيه ؛ لأ ملَكّه سابقٌ لِيرّاء الثانى » فهو شَرِيكٌ حال 
راه تمل أن لایشارکه ؛ لانم که حال شرراء الثافى َج أده بالشفعة فلا 
یکون سي فى اسيَحقًاقها . وإن أذ من الثالث » وعَفا عن الاين » ففى مشا ركهم 
له وَجهانِ . وإن أَتحذّ من الَلاثة » ففيه وَجْهان ؛ أحدهما ء أنه لا يشاركه أحدّ منهم ؛ 
لان املا كم قد اسْتحقها بالشفعة » فلا يَسْتَحِقٌ عليه بها شفعةً . والثانى » يُشاركه 
الثانى فى شفع الثالث . وهذا قول ألى حنيفة » وبعض أصحاب الشافِعِىٌ ؛ لاله كان 
مالکا ملكا صَّحِيحًا حال شرّاء الثالث » ولذلك اسْتَحَقٌ مشا رکه إذا عَفاعن شفيته › 
فكذلك إذا لعف ؛ لاه إنّما اسْتَحَقٌ الشفعة بالملكِ الذى صارٌ به شريكا » لا بالعفو 
عنه > ولذلك قلنا فى الشتفيع إذا ل يَعْلَمْ بالشفعة حتى باع مره : فله أخذ نُصِيب 
المُشْعرى الأول وللمُشْترى الأول اخ تصييب المُشْكرى الثانى . وعلى هذا يُشتاركه الأول 
فى شفعة الثانى والثالث جَمِيكًا . فعلى هذا إذا کان دار بين انين نصفين »فباعَأَحَدُهُما 
نَصِيبه لقَلّائةٍ » فى 7" ' ثَلَاثْةِ عُقَودٍ »فى كل عَعَد سُدّسًا ‏ فللشفيع السدس الأول وتلامَة 
أا ع الثانى ولائ حماس الثالث » ولِلمُشْتْرى الأول ربع السدس الثانى ومس 
الثالث » وللمشكرى الثانى حمسن الثالث فقصح المَسألة من مائة وعِشْرِينَ مَهُمًا » 
للشفيع الأول مائة سبع أنه » وللفا قتسشعة » وللقالث أرعة . وإن قلما : إن الشفمة 
على عد رموس . فلِلمُشْترى الأول نف السدس لان ل اال ؛ وللغانی ثلث 
اثالث وهو صف الع » فقصح من سبنّة وَلاثينَ » للشفيع تسنعة وعِشْرُونَ » وللثانى 
کا تحمسة » وللثالث سهمان . 


ظ 5 كه و 2 م ع و ل وه س عردو 
فصل : دار بين اربعة ارباعا »باع ثلاثة منهم فى عقو د متفرقة ول يعلم شريكهم 4 


(۱۹) ف ب ie:‏ 


]له ظ 


لا بعضثهم يعض » فى ل بي الشفعة فى جوع . وهل يَسْتَحِقٌ البائ" الثانى 
والثالث الششفعة فيما باع البائ الأول والقانى' " ؟ عل خن . ”'وكذلك هل 
يمنج الثالث الشفعة فيما باه الأول والثانى ؟ على وجهين “ . وهل يَسْتَحق مُشْرى 
اربع الأول الشفعة فيما باعَهُ الثانى والغالث ؟ وھا يلي سح الثانى شفعة الغالث ؟ 
على ثلاثة وجو ؛ أحدُها » يَسْتَحِفَانٍ هما ملكا سال ع . ودا لا 
سا ء ل وما مزل مسقي اذه الم :» فلا تكست 6 ؛ إن عَفا 
عنهماأححدًا » وإلافلا . فإذاقلنا : شرك الجَميع له ايلك كلب لد 
شریکین فصارله مونل بلي »فمل له الصف لصف »وللبائع والمشتر اا 
الأول اقلت ؛ لكل واحد منهما ادس ؛ لأئه شرِيكٌ فى شفع ,6 وللبائع الثانى 1 
والمُشترى افا السدّمن لکل واحيد متيما نصفة ؛ لاله شيلف ف تفخو يَبْع 
واحيد » وصح من انى عَشرَ . 


فصل : وإن باعَ الشَّرِيكُ نف الشقص لِرَجُلٍ » ثم باعه بيه فى صَفقَة 
وم ۾ عا سر اع ا #ر م ب : م ع 1 
اخرى » ثم عَم الشفيع » فله أخذ المّبيع الأول والثانى » وله أخذ أ حيدهما دون الثانى ؛ 
ع ۴ يدا ا ا ۴ر 1 210 ف ا ےر وا كك ين مين 2 
لان لكل عَقد حکم تفسيه » فإن أذ الاول » لم يشاركه فى شفعته أاحد » وإن أتحذ 
: ا لھ اوس قاض mM‏ ظ 0 م 1 
الثانى » فهل يشاركه المشترى فى شفعته بتصيبه الأول ؟ فيه ثلاثة اوجه ؛ أَحَدّها : 


. ؟) سقط من : الأصل‎ 0١ 

(۲۱-۲۱۹) سقط من :ب . 

(۲۲) ف م ٠:‏ أوهل » . 

00 ف الأصل ٠:‏ وللمشترى » . 
(51-515؟) سقط من :م . نقلة نظر . 

. . بعينه)‎ ٠ ١ ف الأصل‎ 65١ 

559؟) سقط من : ب . وفى الأصل : « فما ) : 


الع الثانى » که الذى اشتراه ولا . والثانى » لا شتارکه ؛ أن مله على الأول لم 
يَسْكقَرٌ » لكَوْنِ الشّفيع يَمْلِكُ أمْحدّه . والثالث » إن عَفَا الشَمِيعٌ عن الأول شارَكه فى 
الثافى » وإن أذ بہما جَمِيعا لم يُشَاركه . وهذا مذهبٌ الشَافِعِىٌ ؛ لاله إذا عَفَا عنه » 
اسر ملكه » فشارَكَ به ؛ بخِلّاف ما إذا احا . فإن قلنا : يشتارك فى الشفعة . ففى 
قذر مايَسْتَحِقَ وَجُهان و أححدهما , تله . والغافى » نصفه بناء على الاين ف يسم 
الشفعة على قذر الأملاك أو عَدَدٍ الروس . فاذا قلنا : / يشاركه الع الأول 
صار له ثل العَقَارِ » ف أَحَد الوَجَهَيْن » وف الآ حر دة أُمانه » وباقيه لشريكه . وإن 
يعْفُ عن الأول » فله صف سُدّميه » فى أحبد الوَْهَيْنِ » وف الآسحر تمه » والباقى 
لشریکه . وإن باعة الشريك الشقص ف ثلاث صقا مُتَسَاوَة فکمه كم مالو 
باه لائ نفس ؛على ما شرخناه . ويَستَجِقٌ ما يَسْتَحِقون . وللشّفيع هلهنا مثل ماله 
مع" الثّلاثة . والله أعلم . 


فصل : وإذا كانت دار بين ثلاثة فول أَحَدُهُم شریکه ف بیع تم نُصِيبه مع تّصريبه ) 
فباععهما” '" لِرَجل واحد » فلشريكهما الشفعة فيهما . وهل له أشحذٌ أحد ارين دود 
الآخر ؟ فيه وَجهان ؛ أَحَدُهُما »له ذلك ؛ لأنّ المالك اثنان » فهما بیعان » فكان له 
مذ تصيب أحَيدهما » الو توًا المَقَدَ . والشانى » ليس له ذلك ؛ لأ الصّفْقة واحِدَة » 
وآ ]شب کس یه نن املقو على الشطتتيى: + فلم يز » كالو كنا کل وا 
وإن وکل رَجُلْ رَجُلُا فی شرَاء صف تصبيب أحد الشركاء فاشتری الشقصَ کله 

سه لمر كله ١‏ شيك اغد تعيب أده والأنيسا تتقيان » فاطية مالو ودا 
الد , والفرق بين هذه الور ة والتى قيلّها اڈ امو اک لا شی إلى 


(۲۷) ىب :على ) . 
(۲۸) فی ب »م ١:‏ فياعها ) . 
(۲۹) سقط من E‏ 


و4/٥‎ 


ظ٥‎ 4/٥ 


س ت ة المُشتری » ولاه قد ' يرضى شركة ‏ أحد المشتريين ذون الاتحر . 
بخلاف التى قبلها كان ى ا . 


۲ - مسألة ؛قال :ر وعُهدة الشفيع عَلَى الْمُشْكَرى وغهدة الم ىَعَلَى 
البائع ) 

يعس أن الشَفِيعَ إذا أتحذ الشف ع فش مسقا جرش بِالنّمن على 
المُشْتَرِى »ویر جع المُشْتَرِى على البائع . وإن وَجَدَه مَعِيبًا فله رده على المُشْرى » أو 
ألحذ أرشه منه » والمُشْتَرى يرد على البائع أ و اغالا د سرا قبن ال 

من المُشئرِى 5 من البائع . وببذا قال الشافهى .لای ألى کل ء وان الك : 
عه عْهْدَة الشّفيع على البائع ؛ لأن الخ 2 يت له يهاب ایاج + فكانا رجوقه عليه و 
كالمشترين وقال أبو حنيفة : إن أتحذه من المشترى اة عليه : وإن أحذه من 
الباء تع فَالعُهُدَة عليه ؛ لأ الشفِيعٌ | إذا اذَه من البائع تدر ق اش قبض المشترى » فينفسِخ 
ليع بين البائع والمشتّرى فك اريخ ایی ؛ مالكا من جهیه پک 
عه عليه. وا أن الشفعة ةة بعد الششرّاء وحصُولٍ الملك للمشترى» ثم یرول 
الملكُ من المُشترى الل إلى الشّفيع بائ ' فكانت العُهُدَة عليه يه » كلو اذه منه يبيع › 
ولأنّه مَلَكّه من جهّة المُشْتَرى بالئّمَن » فمَلَكَ رده عليه بالعَيب > كالمُشتى فى اليج 
الأول وقبامه على الك »فی جعْل هده على البائع ات ؛ لأ المُشْتَرَىَ 
ملك من البائع » بخلاف الشفيع . وأمًا إذا أتحذه من البائع » فالبائع نائبٌ عن المشترى 
فى التسْلِيم امتح عليه . ولو الْمَسَحٌ العَقَدُ بين المُسْترى البائ FH‏ 
لاا امثيح كيه . 


قال ١:‏ رضى 4 . 
(۱) فى ب :< ورجوع ) . 


فصل : وحَكمُ الشفيع فی الد اليب » حَُكُمْ المُشمَرِى من المُشئرى » وإن عَلِم 
المُشْتَرى بالعَيب ول يَْلّم الشفيع فللشفيع رده على المُشئرى . أو أ أيه منه » 
ولیس للمشتری شىء . وختمل أن لا يلك الشفِيع أذ الأرش ؛ ل لعفي ياح 
بالنّمَنِ الذى اسْجَمَرٌ عليه العَقَد » فإذا أذ الاش » فما أتحذه بِالقّمَن الذى اسدَة تقر على 
المشترى , رات قزم الشيع فرت السذكرى ٠‏ فليس لواحي منهما رَد ولا أن ؛ لأ 
الشفِيعَ أحذه عَالِمًا بعيبه به » فلم ينبت له رد ولا رش ؛ كالمشترى إذا عَلِمْ العيبَ › 


والمشترى قد اسْتَعْنَى عن الرد » روا مله عن المَبيع » وحصول الثم ن له من 


الشفيع ويلك الأرشن ؛ لأنّه اسْعَذْرَكَ ظَلَامتَه » ورَجَعَ إليه جَمِيعٌ تمه » فأشبّة ما 
لو رده على البائع وختمل أن يَمْلِكَ أخذ الاش ؛ لاله عرض عن الجرْء الفائت 

المَبيع » فلم سقط برو ال ملك عن المبيع ٠‏ ؟ا لو اشترى قفري قلق حدما » 
وأتحذالاخر . فعلى هذا ماده من الأزش يَسْقَطُ عن الشفيع من الم نيذه ؛ لأن 
الق ص يجب عليه بالقّمَن الذى استَقرٌ”" عليه العَقَدُ » فأشبّة مالو أتحذٌ الأرش قبل أذ 
الشفيع منه . وإن عَلِمًا جَمِيعًا » فليس لواح منهما رد ولا رش ؛ ل کل واحبد منهما 
دحل على بَصِيرَةٍ » ورضى يذل امن فيه ببذه الصّمَة . وإن ل يَعْلَّمَا » فللشفِيع رذه 
على المُشْتَرى » ولِلمُشْكَرى رده على الباع . فإن ل يرد الشفيع » فلا رد 
ال" إلا ذكرنا ألا . وإن أتحذ الشفيع أرشه من المشترى فلِلمُشْتَرى أخذه 


رفير 5 م ف الس بد 7 EE‏ 2# 
من البائع . وإن م يَامْحَذ منه شيعا › فلا شىءَلِلمُْشْتَرى . ويَحْتَم ل أن يَمْلِكَ أخذه »على 


الوَجْهِ الذى د كزناه . فإذا أحدَّه » فإن كان الشَفِيع لم يُسْقَطه عن المُشْتَرى » سمط عنه 
من القّمَن يقَذْرِه ؛ لأنه امن الذى امقر مر عليه البَيعُ » وسکوثه لا سقط حَقه » وإن 

أمنقطه عن / المُشتَرى F1‏ عليه ٠‏ کا لو زاکه على امن با نيار فما إن اشتراه 
البرَاءق من كل َيب فالصجیځ من المَذْهَب أله لا يبرا » فیکون کاله م يبرا إليه 


(۲) ف الأصل : ٠‏ يستقر ) . 
(” -") ف م : ١‏ يرد المشترى © . 
(4) ىم «٠:‏ أن». 


و0/٥‎ 


3 5 عن يه 3. ع لق مير ومين 7 7 7 o‏ 4 
شىء . وف رواية اخرى » أنه يبرا » إلا أن يكون البائع عَلِمَ بالعيب » فدّلسّه » واشترط 
a as‏ اا ن e. E Te‏ 35 2-8 ف و ا ا ا 
البراءة . فعل هذه الرواية» إن علم الشفيع باشيراط البرَاءقء فحكمه حكم المشترى؛ 
أنه دحل على شررائه » فصارٌ كمُشْئَر ثانٍ اشْتّرط”" البَرَاءة. وإن ل يَعْلَمْ ذلك  »‏ فحکمه 
4 عار چ لمشترى دون | لشفي . 


۴ - مسألة ؛ قال : ( والشفْعَةٌ لورت » إلا أنْ يَكُونَ الْمَيْتُ طَالَبَ بها ) 


وجملةٌ ذلك أن لشفي إذا مات قبل الأْح بها يطل مسان :ادها ,أن 
موث قبل الطلبٍ به عط ٠‏ لاقل إلى الور . قال أحمد وليكلا ب 
أشياء ؛ الشّفعة » والحَدٌ إذا مات المَقَذُوف » والجَيّارٌ إذا مات الذى اشترط الجِيّارٌ م 
وة . هذه التلَانةُ الأشياء إنّما هى بالطّلّبٍ » فإذا م يَطْلْبْ » فليس كجبُ ‏ إلا 
أن يُْهدَ انی على حَقَى من كذا وكذا » ونی قد طبه » فإن مات بعدّه » كان لوَارِئه 
الطُلَبُ به . وروی سُقوطُه بالمَوْتِ عن الحَسَنِ » وابن سِبرِينَ » والشعيىٌ » والنحَهِى . 
وبه قال الورك » وإسحاق » وأصْحابُ لري . وقال مالك » والسْشافعِى » والَْبَرى 
5 . قال أبو الحَطاب حر لنا مثل ذلك ؛ لأنّه حيار ثابت لدفع الضرر عن 
امال فَيُورثْ » کخیار الد بلعب . ونا » أنه حَقٌ فسخ ثبت “لا لفوت جرْء »فلم 
يُورَثُْ » کال رجو ع ف الهبَة ا حيار جه للتَّمْلِيكِ › أشبَة حيار القَبُولٍ . فأما 
3 ارا د بالعَيّب » فإنّه لاسيذراك جُزء فاك من المَبيع . الحال الثانى » إذا طَالَبَ 
لشفعة ثم مات فان حى الشفعة يقل إلى الور » قو واحدًا ذَكرهأبوالحَطَابٍ ! 
دن مد ع . لن الحى يعقر ر بالطب ولذلك لا سقط بتاخير الأذ 
بعدّه EA‏ . وقال القاضى :يَصِيرٌ الشُقص ملكا للشفيع بتفس المُطَالَبة . وقد 


(ه) فى الأصل :و لشرط » . 
(-1) ف الأصل :8 فحكمه مالو علم 5 
)١(‏ ف الأصل :و أثست 1 


داه 


ذكزناأن الصسّحِيحَ غير هذا فاه لوصا ملكا شيع ميَصحٌ العفو عن الشفعة بع 
طلبها لایو ی ی . فاذاثبت هذا إن انيقل | إلى جميع 
رة على حَسّب توايههم ٠‏ لاله حن مال َْنُوتْ » فل إلى جیهم جيدوم ۰ کا 
الحقوق المالية » وسواء قلنا : الشفعة على قذر الأملاك ؛ أوعل عد الرعوس ؛ لان 
هذا تقل إلههم من مَورُوثهم . فإن رك بعضن الور حقه » فا" الحَقُ على سار 

الورثة و لمكن ف آدبا ی انگل أو يركوا و حو 
شفع شفعقِه ؛ لاا لو جوَرنا اح بعض الشقص المَببع » تبَعْضّتِ الصّفقة على 


المشتّرى وماك ف کت : 


فصل : وإن اشد الشفِيع على ماله بها لعُذْرٍ »م مات بطل » ان ال 


المُطَالبة بها . ص عليه احم ؛ لل الإشهاد على الطَلبٍ عند الجر عنه بق ا 1 
فلم تَسْقَطٍ الشفعة تالو بك ع ٠‏ كتفس الطُلبٍ . 


فصل وا س فس له یمان فعا أحَدُهُماعنها" ق وطالب الا تعر بها م 
نات المُطالبٌ” > فورثة العافى ٠‏ فله أخحذ الشقص بها ؛ لأأنّه وارٹ لشفيع مُطَالِبِ 
بالشفعة فَمَلَكَ الح بها ؛ الا ابی ذلك تو دف وجل انيما وس ت 4 
فعَفا أَحَدُهُما » فطالت”" الآخرٌ , ثم مات الطّالتُ » فورٹه العاقى بت اله یغاد 
بالَيّابة عن أخيه المي » إذا قلنا بوجوب الد ِقذْفِها . 


فصل : وإن مات مُفْلِسٌ » وله شيقصٌ » فبا ع شريكه » كان إوربيه الشفعة . وهذا 


(۲) فم : « توافر ) . 

(5) ف الأصل : « لواحد » . 
(4) فى م :بعد ) . 

(5) سقط من :م . 

() ف الأصل : ٠‏ الطالب » . 
(9) ف ب أو طلب 8 . 


ه١‎ 


ظ٥‎ 


و 


مذهبٌُ الشافِعىٌ . وقال أبو حنيفة : لا شفعَة لهم ؛ لأ الح اقل إلى لى العُرّماء . ولنآ » 
بع ل اق کا نل من فس نکی د شا ریه كبو 
المُفلس . ولا نُسَلمُ أن التَكَة اتَقَلَتُ إلى العُرماء » بل هى لِلورثَة ة » بكليل هالو متا ع 
راد ثمَنها لشي رايوق وم .ولا لتق حلم ب لمي 
ذلك من الشفعةٍ » کا لو کان لرجل شِقصٌ مَرَهُونَ » فباع شريكه . فإنّه يَستَجِقٌ 
الشفعة به . ولو كان للمَيّتِ دار فبيعَ يعطئها فى 7 قضاءِ نيه ميك لنوة طلم 
ل الع مع هم فلا يَستَحقَونَ الشفعة على أنفسيهم . ولو كان الوارٹ سكا 
ِلمَورُوثِ » فبِيعَ نَصِيب المُوروثْ ف ذَينه » فلا شفعة أيضا ؛ لأ نَصِيبٌ المَوْرُوثِ 
لتقل بِمَوْتِه إل الوارث » فإذا بيعَ فقد بيخ كه » فلا يمج الشفعة على تفسيه . 


قصل + ولو اطتيى ینتا نیا رکش به لم مك ,ليبج اشام 
الشف ؛ لأ حَقَه سبق من حَقٌّ المُوصّى له » فإذا ذه لمن إلى الورثة ع 
لے س ؛ لالش به 9" دي + فلن الواضكة + الو لف > 

َ سي الُوصى لك لأ نوللا الشقص » رفاك" )مله ولو وى 
رل" اسان بشيفص » ثم مات » فبيعٌ فى تركته د شيقصٌ قبل قبُولٍ المُوصّى له » 
فالشفعة / للورثة نة فى الصجيج ؛ لأ المُوصّى به لا َصيير لوص | إلا بعد القَبُول و 
يُوجَدْ » فيكون باقيّا على مِلكِ الوَرَنِّ . وحمل أن يكونَ للمُوصّى”"" إذا قأنا : إن 
املك يَنْعَقل إليه بمُجَرَّد المّوْتِ . فإذا قبل الوَصيّة » اسْتَحَقٌ المُطَالبة ؛ لأئنا بيا أن 
الملكَ كان له » فكان المَبِي”"" فى شركتِه . ولا يَسْتَحِق المُطَالَبة قبل القَبُولٍ ؛ لأا لا 


(۸) فى م زيادة : ١‏ للميت »© . 

(8) ف الأصل : « ثم » 5 
(١١٠-١١٠)سقطم‏ فوا + 

)١١١‏ سقط من : ب ه 

(1)ف الأصل »م : « للوصى » . 
)١7(‏ ف الاصل : ١‏ البيع ٠‏ . 


ه١‎ 


ر 


عْلَمُ أن الملك له قبل القبُولٍ » وإنّما يمين ذلك بقبوله » فإن قبل بينا ٠”‏ آنه أنه كان * ° 
له . وإن رد » تيا آنه كان ل 4 الت E‏ نُستّحق الورثة ثة المُطَالبَة أيضا ؛ لذلك . 
یا انف انشا ؛النالأملعَدَمُ ُو ل وبَقَاءُالسَقّ لهم . ويُمَارِقَ المُوصّى له 
من وجهين ؛ ؛ أحدههما , أن الأصْل عَدَمُ القبُول منه . والثانى » أنه يُمْكِنّه أن يقب ثم 

يُطَالِبَ ؛ بخلاف الوارث ؛ فإله لا سيل له إلى فل ما بعلم به الب ” بوت اليك له أو 
لغيره فإذا البو ثم قبل الوصيى” " الوصرية » كانت الشفعة له ويَمتَقرٌ | إل الطب 
عه ۽ لأ الطب 0 و ين أنه من غير المستتيمق . وإن قلا بالروايةٍ الأولَى 5 
فطلب الورلةبالشفعة فلهم الخد بها . وإن قبل الوص أتحدَ الشقص المُوصى به » 
دون الشقَص المَشفو ع ۽ لان لقص المُوصى به إلما لتقل إليه بعد اليد مشفتيه ١‏ 
فَاسْبّهَ مالو اذ أيه الموسي فى يا نه . وإن م يطاو بالشفعة حتى قبل المُوصّى 

ل غلا لئمة تومي 4 E‏ َع قبل ثُبُوتِ الك له ٠‏ وخصول 


كته . وف تُبُوتها للورنةوَجُهانٍ » با على ما لو باع السفيعُ تصييبّه قبل عِلْمِه تيع . 
+ 

العمل : ولو اشتری رَجُل شقصا ‏ م ارد فق أو مات انشع اسا 
بالشقيعة انها وجيت - بالشراء براقا إلى اسلو ن قله آر کرب لمشت الفا 4 
کا لوماتٌ على الاسّلام » فور © وره ء أو صارٌ ماله َيب المال »لدم وره ؛ 
والمُطَالِبُ بالشفعة وكيل بَيْتِ الما . 


. » )فى ب : وأنذلك‎ ٤-١ ٤( 

5 سقط من : الأصل وت ب‎ )٠١( 

(1579) سقط من : الأصل . وق ب ٠:‏ الموصى ٠‏ . 
(10) ف الأصل »م : ١‏ يتبون 4 . 

(۱۸) ف الأصل : وأخذه » 

(۱۹) قى م :وبه». 

(۲۰) ف ب »م ٥:‏ فوته ٩‏ . 


اوه ( المغنى ۷ / ٣٣۳‏ ) 


1/٥‏ ظ 


فصل و اشتری المرئد شقصًا ؛ فقصرفه موقوف » فإن قبل على رده أو ماك 
عليبا ؛ يا أن شيراةه بال يع افيد » وإن ملم » يتا صِححدّه ؛ ووت الشقيعة 
فيه . وقال أبو بكر صرفه غير صّحيج فی الاين ؛ ل که یرول بردت فإذا اسل 
عاد إليه تَمْليكا مستا ا انا . وقال الشافعيٌ » وأبو يوسف : نصّرفه صّحيحٌ فى الاين » 
جب اسان ومَبتَى الشفعة هلها على صحة تصرف المُرئد ویذکر فى غير هذا 
الموضج' وإن بيخ شِصٌ فى شركة المرئد » وكان المشترى كفِرًا » فأتصز2"") 
بالشفعة اى عل ذلك / بض ؛ لأن أده بالشّفعمة”" شِرَاءٌ للشقص من 
المشترى » فأشبّه شاه لغيره . وإن ار ابيع ايم وقتل بِالردَةٍ أو ماتٌ عليها 
ل ماله آل المسلبية ٠‏ فان 6ن طالب باتعفمة » افمَلف أيضا إل المسلمينٌ ؛ 
َنْظرُ فيا الامامُ أو نائبه . وإن قل أو مات قبل طَبها بَطَلَتْ شُفَمَُه » كالو مات على 
إسلامه ولو مات الشفِيعٌ المسّييم وم لف ورا ميى بْب الال » اقل نَصِيبّه إلى 
المُسلِمِينَ إن مات بعد الطب و إلا فلا . 


A^‏ ب سبيألة قال :( وإ أذ الريك فى الع , ثم طالب“ بالشفعة بعد 
قوع ابيع فَلَهُ ذلك ( 
وجملة ذلك أن الشّيع | إذا عَم عن الشفعة قبل الع » » فقال : قدأونْتُ ف الع » أو 
قد(" أمْقَطتٌ شفعَتِى . أو ما أشبة ذلك > سقط وله المُطالبة بها متى وج ايع 
هذا" ظاهِرٌ المَذْمَسٍ . وهو مذهب مالك»› والشافيّ ‏ الى » وأصحاب الى . وروى 
عن أحمد مايَدُلُ علأن”" الشف عةتَسْقَطٌ بذلك ؛فإن إسماعيل بن سعيد »قال : قلت 


(١؟)‏ فى م :(الموضوع » . 

1" ف الأضل : « فأخذه » 

(۲۳) فى ب ٠:‏ للشفعة © . 

(١)فىع‏ :« طلب » . 

(۲) سقط من :م . وف ب : ١‏ قال قد » . 
(؟) سقط من نيه . 


س صن عم 


لأحمد : ما مَعْنَى قول الى ع : « مَنْ كان ييه وَين أيه ربع » فاراد بها » 
فليَعْرِضْها عَلَيّهِ » . وقد جاءَفى بعض الحَيديث :« وَلَايْجِلَ لَه إلا أن يَعْرضَهَاعَليْهِ » . 
إذا كانت الشَفْعَة ابت له ؟ فقال : ما هو ببَعِيد من أن يكو على ذلك » وأن لا تكونّ له 
للا . وعذا قو الكو » ولي » وأ ید »وأى يكمة وطاق من أفل 
الحَدِيثْ . قال ابن المُنْذر : وقد املق فيه“ عن أحمد » فقال مره : تبطل شفعه 

رة » أو حائط ء فلا ي جل لَه ن بيع حَمَّى يَسَْاَؤِنَ سَرِيكَهُ » فَِنْ شَاءَ عد » وإن شَاءَ 
ق 0 . يتخال أن يقول ال عفار : « ومن شَاءَ رلك ) . فلا يكون لتر که مَعْنّى : 
ومَفْهُوم قوله :« َنْبا ع وَلَمْ يوذل » فهو اح به »أنّهإذا باعَهُبإذنِهِ لاحَقٌ له . ولأ 
الشفعة تبت فى مَوْضيع الانّفاق على حلاف الأصمل » لكو نه يمد مِلْكَ المُشمرى من 
غير رضائه » بره على المُعاوّضة به » لِدّحولِهِ مع البائع فى المد » الذى أساءً فيه 
بإدتحاله الضررَ على شريكه » وب كه الإ خسان إليه فى عَرضه عليه . وهذا المَعنَى معدوم 
هلها فإِنّه قد عَرَضته عليه » واتتاعه من أذ دلبل على عَدَم الضررٍ فى حَفَه يبع » 
وإن كان فيه ضرٌّرٌ / فهو أَدَْلّه على تفسيه »فلا يَستَحقٌ الشفعة » الو أَخَرَ المُطَالبة بعد 
لع . وو الأول » أنه مقاط خی قبل وُجُوبه » فلم يَصِحٌّ » کا لو اأ مما َب 
له » أو أمْقَطَتٍ المَرْأةُ صَدَاقها قبل الترويح . وأا الكبرُ » فحتمل أنه أراد العَرْضَ 
عليه يتا ع ذلك إن أرادٌ » فتَخِفٌ عليه الموئة » ويَكْتَفِيَ بيذ المُشتَرى الشُقصّ ء لا 


211 ا e‏ 
إسقاط حقه من شفعته : 


فصل : إذا توكل الشَِيعٌ فى الع » لم سقط شفْعَمُه بذلك » سواءً كان و كيل البائع 
£ ل اوس سو £ 2 ر 
أو المشتّرى . ذكرّه الشريف » وأبو الحَطاب . وهو ظاهر مذهب الشافِعِىٌ . وقال 


. أى النقل‎ )٤( 
تقدم تخريجه فى صفحة 40 . عند ألى داود ع‎ )©( 
. » فى ب زيادة : ١و لو‎ )59 


ت0 


go 


القاضى » وبعضٌ الشافعِيّة : إن كان و كيل البائع » فلا سفعَةَ له ؛ لاه تَلْحَقه التّهُمة فى - 
ليع » لکُونه يَقصِدٌُ تقَلِيلَ القن » ليأحدٌ به" » بخلاف وکيل المُشْتّرى . وقال 
2 هټ ! م ا 20 نفد 1 9 و . 5 إن 3 5" 1 
اصحاب الراى : لا شفعة لو كيل المشترى » بناء على أصلهم أن الملك ينتقل إلى 
الو كيل فلا سنج على نفسيه . ولنا ا كيل ANE‏ کالاتحر )ولا 
ف عن لوس 3 ا مرب" 5 1 
جني إلى الو كيل . إِنّمايَمَقَلْ إلى المُوَكُلٍ »ثم لو العقَل إلى الو كيل لما 
"ف مله إنما يتل فى الحال إلى امكل » فلا يكون الأنحذ من نفسيه » ولا 

ظ ادتول من . وما اهمه فلا و ر اھ هترک کلہم بلب ينوي 
ميه" » راطييًا بمَصَرّفِه مع ذلك » فلا يور » كا لو اون لو کله" فى الشراء من 
س فعلى هذا » لو قال لشريكه : بع صف تُصِيبى مع نف تصيبك . فَفَعَل » 
ت ّت الشفعة لكل واحد منهما فى المَبيع من نَصِيبٍ صاجبه . وعدك:القاضى قبت فى 
سیب ار کل + كين قيب الشوكل . 

فصل : وإن ضَمِنَ الشَِيعُ الغهدة للمشترى :أو رط له ايار فامختار إمضاء 
الخد : لم سقط شفع . ومهذا قال الشافعى وقال أصْحابٌ رای ىك ۽ لآ 
يسن قاش الا إذا باع بعض نصيب تفسيه . ولنا أن هذا سببُ سيق جوب 
الشفعة فلم سقط به يذل""؟ ا[ فة ٠‏ كالإذن فى الع » والعفو عن الشفعة قبل تمام 
ي وماد كرو لايَصِح ؛فإن البيعَ لاقف قف على الضّمانٍ بطل بما م إذا كان المشتّرى 


یکا » فإن ابيع قد يي :وك له الشفعة بقدر ی 


(۷) فى ب : ١‏ منه ) . 

(۸) ف الأصل زيادة : وله ع . 
(8) فى ب ١:‏ الشفعة له » . 
)٠١١‏ ف ب زيادة : ١‏ وكله » . 
)١١(‏ ف م ١:‏ لوكيل » . 
(۱۲) مقط من : ب . 

5م مقط فن: الل ويب 


Ak 


فصل : وإذا كانت دار بين ثلاثةٍ » فَقَارضَ واحدٌّ منهم خد شريكيه بالف › 
ا شترى به نِصق” “نصيب الثالث تبث ت فيه شفعة » فى أحيد الوجهين 27 

حَدَ الشريكين رب الما ولآ العا ٠‏ فهما كالشريكين فى الاج » فلا يستَحق 
شاع لأر خن . وإن باع الثالث باقى تصبيبه لأجتبى كانت ال 
فة ينهم أنحماسًا > رب المالي حُمْساها » وللعامل مُحمساها » ولال المضاربة 
مها بالسدّسٍ الذى له » جل مال اله لمُضَارَية كشرِيكِ آخرٌ ؛ لن حَُكْمَه مَُمَيرٌ 
عن مالى کل واحید منهما . 

فصل : فإن كانت الدارٌ بين ثلاثة أثلاثا » فاشترى أجتبى صب أحيدهم » فطالّبه 
أحدُ الشريكين بالشفعة ”'فقال : إِنّما اسْتَرَيتُه لشريكك . لم توثر هذه الدَّعْوَى فى 
ترا ترق رانا » فإن الشفعة ين الشريكين مقن » سواء اشتراها 
الأجتبي لنَفْسِه أو لشربكِ الاخر .وان تر امِب بالشفمة - حَقه منها » بناء على 
هذا القول ثم بین کذبه »ل سقط شفعَتُه وإن أذ نِضْف المبيع لذلكٍ » ثم بین 
كذب المشترى » وعَفا الشرِيكُ عن شفعته » فله أَمْحَذُ تصريبه من الشفعة انشيج 
على لحي الصف بى على كبر المُشْرى ء فلم ونر فى إسقاط الشفعة » 
ماحد الباقی لعفو" شر ريككه عنه . وإن المع من أنحذ الباقى» سَقَطْتْ شفعئه 

كلها الاه لايك ی“ ا صفقَة المشترى NT O‏ الشف 

الذى أتعذه لا بطل آذه له ؛ لأ المُشترى أقَربما نَضَمُنَ امت حقاقه لذلك » فلا 
يطل يرجُوعه عن [فراره . ون ألكر الريك كود الشراءله ‏ وعفًا عن فيه » وأصرٌ 
المُشْتَرى على الاقرار للشريك به" » فللشفيع أخذ الكل ؛ لأنّه لا مازع له فى 


. سقط من : ب‎ )۱٤( 

5 سقط من :انب . نقلة نظر‎ )١ ه‎ -١5( 
. ©» انبنی‎ ٥: فى ب‎ )۱١( 

. » بعفو‎ ٠: ف الأصل‎ )١10( 
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bov/e 


اسْتحُقاقِه » وله الاقتصارٌ على الصف ؛ لاقرار المُشْترى له باسْتحْقاق ذلك . 
فصل : وإن قال أحد الشَفِيعَيْن للمشترى : شِرَاوكَ باطل . وقال الاخرٌ : هو 
صّحِيحٌ . فالشفعة كلها لِلمُعْئر ف بالصحةٍ . وكذلك إن قال : ما اشتريثه » إلا 
هبه . وصَدّقه الآتحر أنه اشتراه » فالشفعة لِلمُصّدٌّق بالشراء لق شيك شنم 
به باغیرافه آله ا بيع *'أو لا بیع" صّحِيحٌ . ولو اختال المُشمَرى على إسقا 
الشفعة بجيلّة لا تُسمْقطها شال اخ الشجيقون ا زد 2 
على الآححرٍ » لاغتراف صاحبه يسُقوطها . ولو تول أحدُ الشفيعَيْنِ فى البئع أو 
الشراء”” "© »أو ضَمِنَ عُهَدَةَ المبيع » أوعَمًا عن الشفعة قبلَ البَيّع »وقال : لاشفعةلى . 
كذلك”"" تَوَفرتُ على الآتحر . ون اعْتَقَدَ أن له شفْعةٌ » وطالب بباء فار“ 
و إلى حاكي » فْحَكُمَ بأنّه لا شفعة له » توفت على الآتر "" ؛ / لأنّها سَقَطتْ بحكم 
الحاكم ؛ فاشْبّهَ مالو سَقَطّتٌ باسقاط المُسَتَحِقٌ . 
لال إذا اذعى جل على خر ثب دا فالكرة "2 , م صّالْحه عن دَعُواه 
ِكُلْثِ دار 5 » صح ؛ ووَجبَتِ لثما ى لی“ “تی ؛ لأن المُدَّعِىَّ 
يزعم أله مُحِقٌ فى دَعُواه وان ما أده عض عن الث الذى اذّعاه فلزمَهُ حكمٌ دَعُواه 
ووّجَبَّت الشفعة » ولا شفعة عل الك ر ف الث المُصَالّجٍ عنه ؛ لاه يزعم أنه على 
ملكه ل يرل ؛ وإِنّما دَق ثل داره إلى المدعى اکتفاءُ لشره » ودفعًا إضرر الحصومة 
واليَمِين على نفسيه » فلم تَلرَمْهُ فيه شفعة . وإن قال المُْكرُ لِلمُدَّعِى : حذ للت الذى 


(۱۸-۱۸) سقط من :م 

(15) فى ب ءم ١:‏ سقطت » . 

(۲۰) قب ٠:‏ والشراء » . 

. » ف النسخ :د لذلك‎ )۲١( 
. سقط من : الأصل . نقلة نظر‎ )۲۲-۲۲( 
. » فارتفع‎ ٠: ف الأصل »م‎ )۲۳( 

» فی م : دفاتكر‎ )۲٤( 

(5؟) سقط من : الأصل 


0۱۸ 


تذّعِيه بث ارك . ففَعَلَ » فلا شفعة على المُدَّعِى فيماأتحدّه » وعلى المُنكر الشفعة فى 
الث الذى أتعدّه ؛ لأئه يزعم أنه أحدّه عِوَضًا عن مله الثابتٍ له . وقال حاب 
الشافعى : تُجبٌ iT TI‏ فلب الذى أتحذه المُدَّعِى ايشا + ااا من 
امان با ؛ فرت الشفعة' فا > کا لو كانت بين مقرین . ولنا 8 
المُدَّعِىَ يرْعُحُ أن ما أده كان ملكا له قبل | لصا ول يَتجَدد”" له عليه ملك »وإنّما 
كفده بمتلحه0*" » فلم جب فيه شفْعة الو أ ۵ . 

فصل إا کانت دار ين اة نلاا » فاشترّی أحَدّهُم نْصِيبَ أحد شریکيه 3 
باه لجَنبى م عَم شريكه » فله أن يمحل بالعَقَدَيْن حت ''بألكدهما +لأله 
3 شرِيكٌ فيهما . فان أَحَحدَ بالعَمَد الثانى آذ جوع ماف ود قث مشتریه ؛ لأنّه لاشَرِيكَ لهفى 
فته _ وإ اش باقر“ الأول“ ول ياح بالثانى » أتحذ صف المَبيع » وهو 

ر ابر وق .هت سن ا ا ي قد ةو م 0 مھ هس ٤‏ 0 
الد ؛ لان المُشْرَ شريكه فى شفعته ويا مح زصنفه من المُشتری الأول ونصفه 

من المشتّرى الثانى ؛ لل شریکه لما اشئر 2 ى اقلت ٠‏ کان بينهما نٍصْفيْنِ لکل واحد 
قرسا السا » فإذاباعَ اقلت من جَمِيعِ ما فى يده »وفى يده تلان »فقدبا نِصْف ما 
فى يده > والشفِيعُ يَستَحقٌ ر ما فى يده ؛ وهو السدّمن » فصار مُنْقَسِيمًا فى هما 
نِصفينٍ فتِأححذُ من کل واحيد منهما صف وهو يضف الس ويف مه إلى 
الأول ور جع الى الثانى على الأول برع لمن الذى اشر ی به » وتكون المَسالة 
من ائنَىْ عَشَرٌ > ثم ترجع إلى اربع ؛ للشفيع نصف نصف الذار لکل واحد من اشر 
اربع وقد بلقي أتحذ جمِيمٌ ماف يد الثانى ورَبْعَ مافى يد الأول فصار له 


(51-577) سقط من : الأصل . نقلة نظر . 
(۲۷) ىب :و يجدد ) . 

. ٩ بعلمه‎ ١: ىم‎ )۲۸( 

(۲۹) ىب :(له). 

)7١- 70‏ سقط من : الأصل 1 

)۳١(‏ ف الأصل : ٠‏ بالأول ؛). 


°۹ 


ظ٥‎ 


تلائة رباع الدّارٍ » ولشريكه الربْعُ » وفع إلى الأول ملف امن الأول ذال 
الغانى ثلاثة / أزبا ع الثانى » وير برجم الثانى على الأو | ل بربع التمن الغافى(”” ؛ له اذ 
عن ما لتر الأول »وهو المسدّسسٌ » فيدفَهلبهِيِصْ ف الدمنلذلك »وقد صاز صف 
هذا الصف ف يد الثانى » وهو ربع ما فى يده فيَأمُحَذَّه منه » وير جم الثانى على الأول 
كيه وق الا شرم اشانی تة رباج ما اششتراه » فا حذَهامنه E‏ 
و . وإن کان المشتری الثانى هو البائ بع الأول اک على ما ذكرنا » 

. وإن كانت الدار بين الثلاثة أرباعا » لأخدِهم اسنا 3 0 
ينيدا با مت اث n‏ ثم باع ربعا مما فى يده 
لأجْتَبىّ » ثم عَلِم شريه فاد بالبيْع الثافى » أذ جَمِيعَه » ودَقَمَ إلى المُشْجَرى تَّمَنَه 
وإن أت بانع الأول وده أتطثْتَ المبيع »وهو صف سدس ؛ لأ المَبِيمَ كله 
ربع لله صف سدس بال با5“ اتکی الأول گەس الفاق : 
ومَخْرَجُ ذلك من م ولائينَ, » الصف ثَمَانيةَعَشَرٌ ‏ ولكل واحد منهماسنْعة » فلما 
اوی سابع الما تة > كانت شفْعَتُها بيه وبينَ شرِيكه الذى ل يبع أثلامًا 5 
لشريكه ها تلان » فلا باع صاحبٌ الصف ثُلْتٌ ماف يده » حَصل ف المَبيع من 
اة لها » وهو سهم بَقَىَ فى يد البائع منها سَهُمانٍ » رد اللاثة إلى الشريك » 
ويَصِيرٌ فى يده اثنا عَشر » وهی القُلْتُْ » وبْمّی فى يد المُشْكَرى الثانى ثمانية » وهى 
ملعا » وف يد صاب الصف سئه عَشَرٌ » وهى أَزبعة ألنساع”"" ء ويَذْفَمُ 
الشريك الم إلى المُشترىو الأول" . ور جع المُشْتَرى الثانى عليه بسع امن الذى 


(۳۲) فى ب زيادة : « الشمن 3 
(۳۳) فى الأصل :0 الأول ثانى رة ¢ . 
)۳٤(‏ ف الأصل : ٠‏ ثلثيه » . 

. ©» ف الأصل : و سبعان‎ )۳٠( 
. فى الأصل :0 أسباع‎ )۳١( 
. » الثانى‎ ١ : فى ب‎ )۳۷( 


OY ث‎ 


اسْترى به ؛ لاله قد أسحلٌ منه سنح مبيعه . وإن تعد بالعقدين » أتَحذَ من الثانى جمِيعَ ما 
فى يده » ود من الأول نِصْف الع » وهو سَهْمانِ » من سَةوثلاثينَ » فَيَصِيرٌ ف يده 
عِشْرُونَ سّهُمًا » وهى تخمْسة ئا ۵۶ می فى يد الأول مي عَشَرٌ سَهُمّا » وهى 
أبعة أنسا ع" » وفع إليه ثل امن الأول » ويَذْفمٌ إلى الثانى تَمَانيةأننسا ع" القّمَنِ 
الثانى » ويَرَجمٌ الثانى على الأول بتسمْع امن الثانى . 

فصل : إذا كانت دارٌ بين تلاثة » لزيد نصفها » ولِعَمْرو تاها » ولبكر سُدّسُها , 
فاشترى بكر من ريد لْتَ الدار » ثم باع عَمرا سندّسّها | » ول َعَم عَْرُو '""بشيراة 
لم۹“ » ثم علج ٠‏ فله المُطَالبَة بحقه من شفعة الث ٠‏ وهو ثلگاه » وذلك سَعا 
الذار ٠‏ أذ من بكر ُلك ذلك اغا که الباق ق بشرائه للس دس 1 
لت شفعيه » فَيْقسَمُ بينبما أثلانًا . صي المَسالة من مائة والتين ومين سَهُمًا : 
الت المَبيع أرئعة وحمْسُونَ سَهْما“ » لِعَمْرو ثلئاها يشفعته سِئة وَلَانُونَ مسَهُمًا » 
پاد ثلكيها من بكر ؛ وهى أزئعة وعِشْرُونَ سَهُمًا وھا فى يده اتا عَشَرَ سَهُمًا : 
والمسدّسُ الذى اشتراه سبع وعِْرُونَ س“ » قدأسحدَ منها اث عَشَرٌ بالشفعة › يَقَىَ 
منها تحمْسّة عر » له تناها شرم » وذ منها ريد تحمسةٌ » فصل لرن انان 
لاون هخا :وبکر انون سَهُما » ولِعَمْرِو مائة سهم وذلك نِصْف الدار 
وتُسععها وف ا یه لقع عَمُرّو إلى بكر ثلفي الأمن ف الي“ 


(۳۸) ف الأصل : : أسباع 3 
(۳۹) فى ب »م : ١‏ بشراء الثلث » . 
)٤۰(‏ سقط من : ب . 

(41) سقط من : الأصل »ب . 
(41) سقط من : الأصل . 


o۱ 


و0/٥‎ 


۹/٥‏ ظ 


الأول و وعلى رید ية اسا ع شمن الباق بينهما أثلاث . وإن عَفا عَمْرو عن 
شفعة الث » فش فشفعة السدّس الذى اشتراه بينه وبين رد يد أثلدنًا ويَخصْل لمرو اربعة 


أنساع الا » ولزید ‏ عا ها ؛ وبکر ثلها ٠‏ وصح من تملعو م ٠‏ وإن باح بكر 


و ع 


السلس اجى » فهو كبَيعِه إيّاه لِعَمْرو »إلا أن نرو العفو عن شم ى السدس, ٤‏ 
وان ماو كاد سر ترس ب ايمرا کو من ای ديا . وإن باع بكر 
الت لأَجتبى ‏ فلِعَمرو ثلا شفعة شفعة المي الأول » وهو العا“ » يد نما من 
بكر ۴ من المشْتَرى الثانى » وذلك تُسنع ثلث تنج ۽ ؛يَبَْى فى يد الشانى 
سدس وسدّس سن » وهو عَشَرة من اربع وحمْسِينَ بين عَمْرِو ويد أثلانًا . وصح 
أيضا من مائة وين ومِيئينَ ودقع عرو إلى کر ثل ثم مبيعه ويَدْفعْ هو ورد إلى 
المشتّری الثانى ثمَنَ حم حمسَة اتسا ع“ مبيعه قرسا ا ؛ ويرجع المششترى الثانى على 
بكر يمن ار أرب أنساع مبيعه ٠‏ وان يَعلم عَمْرو حتى باع مما يده سسا < 
بطل شفع فى أح الوجوه وله أن باح بها کا لو لبي شيا الاك طا شك 
كلها . والثالث ؛ بطل فى قَدْرٍ ما باع وبق فيما لم بيع . وقد ذكرنا وجي هذه 
الوجوه فام / شفعة ما باعه ففيها تان وج ؛ ادها «للهابين ری الال ری 
وَكر رباع بالک ری ينها » ولکل واحيد منهماربْعُها .على قذرٍ”” ملا هم حين 

تبه . والثانى » أنّها بین رد وبکر » على أربعة عَسشَرٌ ناء لزید تة » وبکر 
ت ١‏ لأ ارد الكل * ١‏ وليك سدس يَستَحقُ منه ربع أنساعها ا 
فيبقى معه حمستة اتسا ع" السدٌ نس وعلك تك ie‏ » فأضَفتاه إلى سدس رند 


. لزيد ؛ دون الواو‎ ٠: ق ب »م‎ )٤۳( 
. فى الأصل :ة سبعة 8 خخظا‎ )44( 
. ٠ السبعان‎ ٠ : ف الأصل‎ )45( 
. » وثلثيها‎ ٠ : ف الأصل‎ ):5( 
. أسباع‎ ١ : فى م‎ )40( 

. » يديه‎ ١ : ف الاصل‎ )٤۸( 
. سقط من :م‎ )٤۹( 

(ه) ف الأصل ٠:‏ أسباعه ٠‏ . 
(01) ف الأصل : ٠‏ أسباع » . 


o۲ 


وسَمْناالشّفعَة على ذلك ول تغط المُسَْرىَ الثانى ولا بكرا بالسنّهام المُسْتحَمَة بالشفعة 
شيك لأ املك عليهاغيرٌ مقر كَقرٌ . والغالت إن عَفا هم عن الشفعة ا 
وإن جت بالشفعة ل سفوا بها شي . وإن عَفا عن بعضيهم دون بعض, » استحق 
العفو عنه بسيهاِه دُونَ غير المع عنه وما بَطَلّتِ الشفعة فيه يع عَمْرِو فهو بِمَِْلة 
المعْفوٌ عنه » فير ج فى قذره وَجْهانِ . ولو استقصينا فرو ع هذه المسألة؛” »على سَبيل 
البسط » لطال » وتحر ج" إلى الإملال . 


فصل وکا كانت دار يعن أربعة اراشا ٠‏ فاشتری اناق منبم عيب دِيم 
مح زاي الشف علدا" » واس كل اجو من اتوت الفعة عل 
صَاحبه فإن طالب کل واحد منهم ِشفعَته لَه التبيط ينبم اا ۽ وسار ت الدار 
ينبم كذلاك را لالاح رمه قم المبِيُ بين ايفين . وكذلك إن 
عا الك 57 ۾ عن شفعَتهم فيَصِيرٌ هما ثلائة رباع الدار > وللراء بع الربُْ بحاله فك 
طالب ارتم ایاپ اوسن اتی ؛ لان كل واحد منهما له من المِلْكِ مثل ما 
ِلمُطَالِبِ فشفعَة مجه به وبين شفیوه فیعه ز فير » فيصل للرابع ثلالة ةأثمان الدارٍ ؛ 


وباقهها بينهما نِصفينٍ ٠‏ ونْصِحٌ من نه عََرٌ . وإن طَالْبَ الرابع وحده أَحَدَهُما دُون 
الآحر » قاسّمه الم صقن » يحص لِمَْفوٌ عن ثلاثة أثمان » والباقى , بينَ الرابع 
والاححرِ نِصْفيْنِ وئصيح من من عر . وإن عَفَا أحد المشتريين ول يف الآخر ولا 
الرابع » ؛ قسّم مَيعٌ المعو عنه بيه وبينَ الرابع نِصْفَيْنِ » ومَبيٌ الآخر بيهم أثلانا ' 
فيصل للذى ل يَف عنه ربع ونث شمن 7 ET‏ د ٠‏ والباق بين الا حي 
نِصْفَيْنٍ » وصح من تَمَانية ورين . وإن عَفا الرابع عن / أَحَدِهِما » ول يف 
حدما عن صاحبه أت من م يف عنه ثلث الشمن » والباق بينهما عفن » 
ويكون الرابعٌ كالعافى فى التى قبلها . وصح أيضًا من تمانية وربعِينَ . وإن عَفا الرابع » 


. سقط من‎ )٥۲( 
» وأفضى‎ ١: ف ب‎ )559( 
. » ف الأصل : و عليها‎ )04( 


oe 


ه/. ٦و‏ 


رن للد 


6 59 ن 00 06 و رار سي‎ < (oo Siy E 
أو أخذهما عن الا حر > ولم يعف الاخر ؛ فلغير العافى ربع وسدس » والباقى بين‎ 
4 ي ةة 7ه ب‎ (O1) ٣ سه , همه 1 1 رر سي‎ 
العافيين نصفين »لکل واجد منهما سدس وثمن » وتصيح من أربعة وعشرين . وما‎ 


- 
كت بر 


يفرع من المسائل فهو على مُسّاق ما ذكرناه . 
8 - مسألة ؛ قال : ( ولا شفعَةً لگافر عَلَى مُسنلم ) 

وجملة ذلك أن الذمىٌ إذا باع شريه شِقصًا لِمُسْلِمِ » فلا شفعة له عليه . رُوى ذلك 
عن الحَسَن' ' » والشغبئ . وروى عن شرح » وعمر بن عبد العزيز أن له الشفعة . 
وه قال النَحَعِىَ » وإياسُ بن مُعَاوِيةَ » وحَمّادُ بن اى سليمان » والنّورِىُ » ومالك » 
افص » والعَنبّرىّ » وأْصْحابٌ الرأى ؛ِلِحُمُوم قوله عليه السلام ٠:‏ لَايَحِل لَهُأنْ يبِيمَ 
می يسان ركه » وإِنْبَاعَهُ » ول يوْؤْنهُ ‏ فهو حى به 7" . وئه حيار ثابتلِ فع 
الضرًر بالشراء » فاسْتوى فيه المُسْلِمْ والكافر » كالرّدٌ بالعَيْبٍ . ولنا » ما رَوَى 
الدارقطني فى كتاب ( العلل )21 » بإسناده فى الس »أن النبي عبج قال ET‏ 
ا اا + . وهذا يحص عُمُومَ ما اختجوا به که کے شاك به : 
يرب“ على وجُودٍ ملك مَخْصُوصٍ فك يبمب لتم عل ال > كالزكاة . 
ولآ تقل القع © الفقاة اخ الوق الان :دة ان الشفسة تاق 


ج 


ِلمُسْلِمِ دَفعًا لِلضرّر عن ملكه » فقدَّم”" دَفْمٌ ضَرره على دفع ضر المشترى » ولا يلرم 


(05) فى ب »م :۱ وأحدهما . 

(5ه0) فى م :( تمن ۲ . 

. ٠» ف الأصل :و الحسين‎ )١( 

(۲) تقدم تخريجه فى صفحة 170 . 

(م فى الأصل : « اللعان » . 

. ٠١۹ / ٤ وذكره الهيثمى » فى : باب الشفعة  من كتاب البيوع . مجمع الزوائد‎ )٤( 
. © مترتب‎ ١: فى ب‎ )5( 

(1) ف ب نيادة : ١‏ به ٩‏ . 

(۷) فى الأصل  :‏ وقام » . 


orf 


. ا ¢ ه چ ا u LAR‏ 2 و 
من تقديم دفع ضرر | لم على المسلم تقدِيم دفع ضرر الذمى » فإن حق المسلي 
بير ا 7 o ET‏ العا © ه 
ارجح » ورعايته اولى . ولأ ثبوت الشفعة فى محل الالجماع » على حلاف الاصل 4 
رعاية لِحَقٌ الشريك اله لمل » وليس الذمی فى مَعْنَى اله مس وى دعل می 
I. n‏ قبت الشفعة لملم على الذمى أت م الأول المُوجيَة ولأنها إذا ثبت 

تلو عل الاس يكلم و ' » ورعَاية حَقَه فلآن تَنْيْتَ تعلق ا 


ا ا وأخرّى . 


فصل : وَنْبْت للدم على الذّمّىّ ؛ لِحُمُوم الأحبار » لأنّهما نَسَاوَيَا فى الدين 
ول :ا باعل ار :س عل شتام . / ولا تغلمُ فى هذا 
خلافا . وإن تبَايعُو بِحَمْرٍ أو ِمْزِيرٍ » أذ الشتّفِيغ”") بذلك لم شض ما علو . وإن 
كان الاب جرَى بين التكبايعين فود الشفيع. » وتَرَافعوا إلينا ل نكم له بالشفعة ,! 
وبهذا قال الشافْعِىٌ . وقال أبو الخَطَّاب : إن تبَايعُوا بحَمْر » وقلنا : هى مال لحم . 
حَكَمْنا هم بالشفعة . وقال أبو حنيفة : تنبت الشُفعة إذا كان القّمَنُ تحَمْرًا ؛ انها مال 
هر» امار ناتووم لکنا كان شی وتيا اذه یال راد ١ا‏ 
أتحذه بقَيمَة الحَمْرِ . ونا أنه بيع عْقَدَ بحَمُر » فلم قبت بت فيه الشفعة ٠‏ کالو کان بین 
مُسُلِمَينِ أنه عفد بكمَن مُحَرَع أشبة البَيعَ بالختزير والميَة ولا نسم أن الْجَمْرَ 
مال لهم » فإن الله تعالى حرم » كا حرم الخِتْزيرَ » واعْتِقَادُهُم حِلّه لا يَجَعَلْهِ مالا 
كالجِئزير » وإنّما م يُنْقَضْ عََدّهُم إذاتَقَابَضُوا » لأثنا لا عرض لم فعَلوه مما يََْقدُونهفى 
دينهم » مالم يتحاكَمُوا إلينا قبل مامه » ولو اموا إلينا قبل التَقايْضٍ لَفسَحْناه . 


اا الب ل مويه فله اشن ؛ لأنّه ملم » فَتَقيْتٌ له 
هل الب ع » فمن حح 


و 


ال ع » كالفاشق بالأفعال 2 ولان عمو الأدلة ية ٤‏ اض یا لکل شري ¢ يدل 


(۸) فى ب ١:‏ حقه ۲ . 


(8)فى ب : و الجميع ٠‏ : 


oo 


ظ٦.‎ / 


و٥‎ 


فيها دتو رټ اتاد مهل عن عن ب البدّع » هل هم شفعة . وروی 
عن ابن إِدْرِيسَ ‏ أنَّه قال : ليس للرافضة شفعة ؟ فضّحِككَ »وقال : أرادَ أن يُخْرجَهُم من 
الاسلام . فظاهرٌ هذاه أك لهم التشفعة . وهذا مَحمُولٌ على غير العلا منهم وأما من 
غ » کالمُغتقد أن بريلَ غَلِطَ فى الرَسَالة فجاء إلى النبى عه » وإنّما ارسي إلى 
على ) ونحوه ومن حُكمَ بكفره من العا إل اقول بخلق لقان ؛ فلا شفع له ؛ لأن 
الشفعة إذا لم تبث ث للدم الذى يقر على كفره ؛ فغيره أوْلَى . 
از بْتُ الشفعة لبدوی على القَرَوىٌ ؛ وللقرَوىٌ على البَدوِىُ فى قول أككر 

أل العلم وال اليك والبئى لاش شفع لمن يكن الصا .ونا » عُمُومُ الأول » 
واشتراكهُما فى المَعْنَى المُفَعَضى لِوْجُوبٍ الشفعة . 

فصل : قال أحمد » ف روَاية نبل : لا رى ف أرض السوادِ شفعة ؛ ؛ وذلك لان 
رض السوادٍ موقوفة » وَقَمَها حُمَرُ رضي الله عنه على المُسْلِمِينَ » ولا يَصِحٌ بها » 
الشف إنّما تون فى الع وكذلك الحم فى سائر الأرض التى وھا عر َضَِ اله 

عنه » وهی التى / فحت عَنْوة فى َيه ؛ وم يقسلّمها ٠‏ كرض الشنّام و 
وكذلك كل أزض مُبحث علو » و سم بين الغازمن » إلا أن حك بع 
حاكمٌء أو يَفعَله الامامُ أو ناه فإن عل ذلك» ّث ث فيه الشفعة ؛ لأنّه بي 
فيه ومتى حم الحاكم فى المُخْتَلف فيه بشىء د . والله أعلم . 


(۱۰) فى ب :« اهل » . 
)١١(‏ فى ب ٠:‏ غالی منہم ٠‏ . 


o 


